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                ﴾ من سورة النمل 19الآیة  

  فنشكر االله ونحمده بعد الرضا والحمد له إلى أن نلقاه وبعد

التي قامت بتوجیهنا ونصحنا من » رحماني« أتقدم بخالص شكرنا وعظیم امتناننا إلى الأستاذة 

  خلال إشرافها على المذكرة

لعرفان ونتقدم بالشكر لكل الأساتذة الأفاضل المناقشین لهذه المذكرة فلهم جزیل الشكر وا

  والامتنان

  ونشكر كل شخص ساهم من قریب أو من بعید في بلوغنا هذه الدرجة

  لكم جزیل الشكر والامتنان
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من العقود الرضائیة الملزمة لجانبین والتي تلعب دورا هاما في  لمستنديا الاعتمادیعتبر        
التي توسع نطاقها لتشمل المبادلات  الاقتصادیةالتجارة الدولیة، خاصة أمام تطور الحیاة 

لاف الكیلومترات، ما استدعى ول وجنسیات مختلفة وتفصل بینهما آتجار من دالمبرمة بین ال
  .ینئتمان  التجاریبضرورة إیجاد أداة مصرفیة تحقق السرعة والا

یتعهد بمقتضاه مصرف بفتح الاعتماد  عتماد المستندي على انه على انه عقدویعرف الا
مقابل تقدیم هذا الأخیر المستندات  بناء على طلب احد عملائه بان یدفع لهذا المستفید مبلغا

  .1المحددة في الخطاب المرسل إلیه وذلك خلال المدة المحددة به

ي عمل مصرفي یقوم بتمویل التجارة الدولیة  التي تتم من خلال عقد تماد المستندعفالا
اد عتمید ،ولتمویل یلجأ المشتري إلى الامبرم من العمیل الأمر أو المشتري والبائع أو المستف

برامه  زامه اتجاه البائع، وذلك عن طریقالمستندي لتنفیذ الت تعاقد العمیل الأمر مع أحد البنوك وإ
خطار البائع بفتح الاعتماد عن طریق عتماد المستنللا دي، ویلتزم البنك بموجبه بفتح الاعتماد وإ

  .عتمادخطاب الا

أمینه لحقوق البائع عتماد المستندي أهمیة بالغة في إطار حمایته وتكما یكتسي الا
والمشتري، عن طریق ضمان تنفیذ كل منهما لالتزاماته اتجاه الطرف الأخر تحت رقابة البنك 
الفاتح للاعتماد، وكذا تنسیقه لتدخل البنوك الوسیطة لإتمام عملیات تنفیذ الاعتماد المستندي 

  .على مستوى التجارة الخارجیة

من أهم وأسرع العملیات المصرفیة التي تسیر ستندي یعد الاعتماد الم نو یمكن القول أ
یتلائم مع مصالح جمیع  حیث أنه،من الصفقات والأموال في كل الأقطاب العالم  الكثیر

ویسمى العمیل الأمر (، المشتري المستورد )والمتمثل في المستفید(الأطرف المعنیة وهم البائع 
ي والبنك الوسیط والمتمثل في البنك على اعتبار أنه من یصدر الأمر بفتح الاعتماد المستند

                                                             
عتماد المستندي، منشورات الحلي والاسلطان عبد االله محمود الجواري، القانون الواجب التطبیق على الحساب الجاري  -  1
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عتماد، مع  إمكانیة استعانة البنك المنشئ، أو البنك الفاتح للاعتماد أو البنك  المصدر للا
المنشئ بأحد البنوك المتواجدة في بلد البائع والذي یكون أما البنك المبلغ للاعتماد أو المؤید له 

  .1أو المنفذ له

نما نشأت كنظام  لم تقنن الاعتمادات المستندیة في شكل أصول وقواعد قانونیة، وإ
مصرفي أوجدته حاجة العمل لتسویة عقود البیع الدولیة لتوفیر أكبر قدر ممكن من الثقة للبائع 

لیات والمشتري فاستحدثت قواعد تتضمن علاقات ذات صبغة  دولیة في الغالب مما أثار إشكا
التي تحكمه ویتم بموجبها تحدید الحقوق لتوحید القواعد  قانونیة تستدعي ایجاد وحلول

والالتزامات التي تقع على عاتق كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدیة وتحدید المسؤولیات 
بدقة لتفادي اختلاف الحلول لتوحید القواعد التي تحكمه ویتم بموجبها تحدید الحقوق والالتزامات 

قدیة وتحدید المسؤولیات بدقة لتفادي التي تقع على عاتق كل طرف من أطراف العلاقة التعا
اختلاف الحلول باختلاف القوانین الوطنیة ولأعراف السائدة بكل بلد ما یؤدي إلى إعاقة التجارة 
الدولیة  وذلك  من خلال توحید القواعد والأعراف الدولیة التي تحكم الاعتمادات المستندیة في 

  .ستندیةمدونة الاصول والأعراف الموحدة للاعتمادات الم

ا نظرا لتدخل عدة  فیعد الاعتماد المستندي من أدق وأكثر الخدمات المصرفیة تشعبً
أطراف في إتمام هذه العملیة وترتیبها التزامات على الأطراف المتعاقدة ما یؤدي إلى توقیع جزاء 

 .على إخلالها اخذ هذه الأطراف بهذه الالتزامات

عتماد بصدر فتح وتنفیذ الاعتماد ك الفاتح الاطرق إلى مسؤولیة البنفي هذه الدراسة سنت
التقصیریة في إخلال الأطراف بالتزاماتهم  فة تطاق قیام المسؤولیة العقدیة والمستندي المعر 

مدى توفیر الحمایة القانونیة  للعمیل  ما :التعاقدیة وذلك من خلال طرح الإشكالیة التالیة
  الأمر والمستفید في الاعتماد المستندي؟

                                                             
ة، لبنان ، محمد الطاهر العیساوي، التزامات البنك في الاعتمادات المستندیة  الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقی -  1
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 لمستنديافة مدى الحمایة القانونیة المكرسة للأطراف المتعاقدة في عقد الاعتماد لمعر 
أحد الأطراف بالتزاماته  التعاقدیة ، لجبر ما یلحق الأطراف من أضرار قد  إخلالفي مواجهة 
  .یؤدي إفلاسه

 الموضوع أهمیة في معرفة مدى ملائمة القواعد القانون المدني في تنظیم یكتسي هذا       
مراكز القانونیة  ومختلف الالتزامات  وتحدید  لمستندياوضبط للعلاقات التعاقدیة في الاعتماد 

المسؤولیة المترتبة عن  والحقوق التي تنشأ لاطراف الاعتماد المستندي بمجرد ابرامه وصور
ن وبیا لمستنديابتلك الالتزامات مع الأخذ بعین الاعتبار الطبیعة الخاصة للاعتماد  الإخلال

ء إذا كانت القواعد القانونیة الواضحة المنظمة له لسد الفراغات القانونیة التي یتعرض له القضا
  .تلك العلاقة محل نزاع في ظل عدم انعدام تشریع محلي ینظم هذه العملیة وانتشار العمل بها 

وقد استخدمنا في هذا البحث المنهج الاستدلالي باعتباره منهج تحلیلي یعتمد على 
سلسل المنطقي في الأفكار حیث ینطلق من المعطیات الأولیة والبدیهیات المسلم بها لیصل الت

إلى النتائج یستخلصها عن طریق التحلیل والتركیب دون اللجوء إلى التجربة ومن خلال هذا 
مع هذه  میتلائالمنهج یمكن تسلیط الضوء على القواعد المسؤولیة المدنیة والبحث على ما 

  .إطار قانون الخاص حتى الداخلي العلاقات في

المسؤولیة  إلىتطرقنا فیه :هذا الموضوع ارتأینا تقسیمه إلى فصلین الفصل الأول ولإعداد
النظام القانوني للبنك فاتح : وتناولنا فیه المبحث الأول لمستندياالمدنیة للبنك عن فتح الاعتماد 

ة على عاتق البنك فاتح الاعتماد وانتقلنا المسؤولیة المدنیة المترتب: الاعتماد والمبحث الثاني
مبحثین المبحث  الاعتماد ویتضمنالمسؤولیة المدنیة للبنك بصدد تنفیذ : للفصل الثاني

انعقاد المسؤولیة للبنك : المسؤولیة المدنیة للبنك بموجب خطاب الاعتماد والمبحث الثاني:الأول
  ’‘.لمستندياالمنفذ للاعتماد 



 

 

 الفصل الأول
 ألمستنديفتح الاعتماد  عنلبنك ل المدنیة مسؤولیةال

 



 لبنك عن فتح الاعتماد المستنديل المدنیة مسؤولیةال                         : الفصل الاول

6 
 

وسائل  إنشاء تعلقة بالتعاملات التجاریةل الأموال وحركة المنتجات المتسهیل تداو  یستدعي
یق وتجاوز العقبات والصعوبات التي قد تحول دون تحق الحیاة التجاریة إنعاشجدیدة، بهدف 

بالنظر إلى ما تتعرض له من مخاطر وثغرات اقتصادیة  أهمها  عملیات التبادل التجاري، وذلك
الیة المشروعات، وهذا ما استدعى تدخل البنوك لسد هذه الحاجة  من توفیر الدعم والتغطیة الم

 أشكالمراكزهم المالیة ومشاریعهم التجاریة، وتتعدد  تعزیزائتمان و  لال ما تمنحه لعملائها منخ
أو التغطیة ومن أهمها الاعتماد الذي یلعب دورا كبیرا في دعم المرونة الضروریة  هذا الدعم

یتعهد المصرف بمقتضاه بأن یوفر للعمیل  لذي یعرف على أنه اتفاقاللعملیات التجاریة، و 
خلال فترة زمنیة محددة أو غیر محددة وفي حدود مبلغ نقدي معین أو قابل للتعمیم القدرة على 

م التي قد یتضمنها الاتفاق أو یت تمانوالائ المبلغ بأي أداة من أدوات الوفاءاستخدام هذا 
بناءا على طلب العمیل وذلك مقابل التزام العمیل برد المبلغ  هتعهد تحدیدها عند تنفیذ المصرف

  .1وبدفع الفوائد المستحقة والعمولة المتفق علیها

تعهد البنك بتوفیر مبلغ معین من المال كوسیلة نقدیة توضع تحت  الاعتماد یتضمن
ة كبیرة لدى أهمی یكتسي، و 2الذي یقبضها دفعة واحدة أو على دفعات) المشتري(تصرف العمیل 

مباشرة عملیات  لال حصوله على المال في أجل معینالعملاء لكونه یحقق مصالح من خ
یل بسحب كل المبالغ التجاریة، وتفادي دفع الفوائد للمبالغ غیر المسحوبة من خلال الزام العم

  .قد یستعملها كلیا أو جزئا، بحسب ما یستدعیه مشروعه التجاري،و المتفق علیها

بمجرد التراضي  یتم عقد رضائي مبرم رة بین البنك والعمیل الأمالعلاقة التعاقدیحكم یو         
افة إلى ولقد الاعتماد عقد ملزم لجانبیین یرتب التزامات  في ذمة طرفیه، بالإض بین الطرفین

بشخصه العمیل فتعاقد البنك یكون مبنیا على اعتبار متعلقة  صي،الشخ رقیامه على الاعتبا
                                                             

  .137، ص 2002موسوعة أعمال البنوك منشأة المعارف مصر،  عبد الحمید الشواربي -  1
  .429الیاس ناصیف الكامل في قانون التجارة الجدید، الجزء الثالث، عویدات طابعة النشر، لبنان بدون تاریخ نشر، ص،  -  2
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 خلالاد الاعتم سدادى زاماته المالیة وقدرة العمیل علمعته التجاریة وسرعة تنفیذه التخلال س من
  .ريالتجاد العق مدة

 عدة رإلى ظهو  عتباره وسیلة تنفیذ البیع الدوليالمستندي با التعامل بالاعتمادأدى  
لقواعد یجاد حل لتوحید اإفكان من الضروري ،نیة بسبب توفره على أطراف أجنبیةشكالات قانو إ

ویتم بموجبها تحدید الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق كل طرف وتحدید ،التي تحكمه 
الدولیة لقواعد والعادات التي تحكم   توحید غرفة التجارة وهذا من خلال، ةالمسؤولیات بدق

  .2007الصادرة  600مستندي وأخر تعدیل لها النشرة الاعتماد ال

 ه البنك الفاتح في التعامل بالاعتماد المستندي لكونه عملیة الهام الذي یلعب نظرا لدور
بهذه  والإخلالالتزامات على كلا الطرفین ،  رتبت العملیات التجاریةمجال  هامة في تمان ئا

ما یستوجب قیام مسؤولیة البنك الفاتح اتجاه العمیل  الآمرالالتزامات یلحق ضرر بالعمیل 
  :كالأتيلال هذا الفصل یه من خإل تطرقناوهذا ما  الأمر
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  المبحث الاول

  النظام القانوني للبنك فاتح الاعتماد المستندي

مویل التجارة الخارجیة، هامة في مجال ت المستندي وسیلة مصرفیة ائتمانیة یعتبر الاعتماد
دان التجارة العملیة التي تحظى بالقبول من طرف سائر الأطراف الداخلین في می وهو یمثل

لابد من تعریف طراف جمیعا من مصدرین ومستوردین الأ هؤلاءالدولیة، بما یحفظ مصلحة 
  .عتماد المستندي للتطرق إلى البنك  الفاتح للاعتماد المستنديالا

تحت  البنك بمقتضاه بأن یضع عقد یتعهد" اد المستندي على أنه فتم تعریف الاعتم
                   .1"ون للعمیل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعاتویك تصرف العمیل مبلغ من النقود

عتماد فعرفت الا 600رة الدولیة  النشرة أما القواعد والأعراف الموحدة الصادرة عن الغرفة التجا
أي ترتیب مهما اختلف وصفه أو تسمیته، لا یمكن الرجوع  " بأنه 02المستندي من خلال المادة 

  "عرض مطابق ئي من المصرف مصدر الاعتماد بدفععنه ویشكل تعهد نها
تعهد خطي یصدر من البنك فاتح الاعتماد بناءا على طب " وتم تعریفه أیضا على أنه

المستورد لصالح المستفید المصدر عن طریق البنك المراسل یتعهد فیه بدفع مبلغ محدد أو  
استلام البنك  المراسل  قبول سحوبات زمنیة محددة من خلال فترة  زمنیة محدودة مقابل

  2"عتمادابقة هذه المستندات لشروط فتح الالمستندات محددة بشرط مط
  المطلب الاول

  مفهوم البنك الفاتح للاعتماد
ا في ذمة البنك  رف قانوني بارادة منفردةباعتبار أن الاعتماد المستندي تص   یرتب التزامّ

مبلغا من النقود بناءا سمى المستفید ت تصرف شخص ثالث یالذي یفتح الاعتماد بأن یضع تح
رهن حیازي یرد  العمیل حق ن حق البنك في استرداد المبلغ منعلى طلب العمیل الأمر ویضم

                                                             
  .168، ص 2006الفقه والقضاء والتشریع، مصر،  عبد الحمید الشواربي، عملیات البنوك في ضوء -  1
  .33ص . ر،بدون سنة النشرلبنوك، دار الثقافیة، بدون بلد نشمحمود الكیلاني، الموسوعة التجاریة والمصرفیة،عملیات ا -  2
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البیع الدولیة یقوم على  ، فهو أداة وفاء في عقود1التي تمثل البضاعة المستوردة على المستندات
القواعد   عرف الصرف وي ذلك على ف ي هذه العملیة الائتمانیة، ویرتكزأساس دور البنوك ف

الدولیة الساریة المفعول ولا علاقة لهذه البنوك بالتعاقدات ذات الطبیعة التجاریة التي یتم تداول 
  .2الاعتمادات المستندیة  بشأن وضعها  موضع التنفیذ

عتباره له دور هام في الفاتح با من التطرق بالدراسة إلى البنكوانطلاقا مما سبق فلابد  
الفرع ( ، تعریف البنك الفاتح أما)الفرع الأول(في  یة الاعتماد المستندي حیث تناولناهعمل

  .التكییف القانوني لعمل البنك الفاتح) الفرع الثالث(هه أما في ، تمییزه عما یشاب)الثاني

  عتماد المستنديتعریف البنك الفاتح للا: رع الأولالف 

ت طبیعة تجاریة مستقلة فیة دولیة لتمویل تعاقدات ذاالاعتماد المستندي باعتباره أداة مصر 
طراف المتعاقدة التي تختلف لحسب اهتماماتها ومصالحها المراد عن هذه الاعتمادات وتتعدد الأ

  .حمایتها أو تأمینها من المخاطر التي قد تنتج خلال تنفیذ العملیة التجاریة

 17عرف البنك من خلال المادة فان البنك الفاتح یعتبر طرف هاما في هذه العملیة وی
تعد بنكا كل " ك والقرضبنظام البنو  المتعلق 1986أوت  19المؤرخ في  86/12من قانون 

  : تقوم لحسابها الخاص بحكم وظیفتها الاعتیادیة بالعملیات التالیة مؤسسة قرض

 تجمع من غیر الأموال بصفتها ودائع كیفما كانت مدتها أو شكلها -

 .كانت مدتها وشكلها تمنح القروض كیفما  -

 .تقوم بعملیات الصرف والتجارة الخارجیة مع مراعاة التشریع  -
                                                             

  .1089محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص  -  1
  .180ص .مرجع سابق.قضاء و التشریع عبد الحمید الشواربي، عملیات البنوك في ضوء الفقه و ال -  2
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 .1"تتولى تسییر وسائل الدفع   -

لمتعلق بقانون النقد ا 1990أفریل  14المؤرخ في  90/10من قانون  114أما المادة 
ت جراء العملیاویة مهمتها العادیة والرئیسیة إالبنوك أشخاص معن: " نوالقرض نصت أ
تتضمن " 110حیث نصت المادة من هذا القانون  113إلى  110واد الموصوفة في الم

دارة هذه  وعملیات القرض ووسائل الدفع تحت الأعمال المصرفیة تلقي الأموال تصرف الزبائن وإ
  .2"الوسائل

المتعلق بالنقد والقرض في نفس السیاق وكذا  03/11من الأمر  9وجاءت المادة  
  .3منه العملیات المصرفیة 66عرفت المادة 

ومما سبق بمكن تعریف البنك على أنه مؤسسة مصرفیة وبسیطة  بین العمیل والمستفید 
مسنتدیة مسحوبة  تفاق مع العمیل بدفع قیمة الصفقة أو قبول كمبیالاتبتعهد البنك بموجب الا

البضائع وتسلیم  علیه من المستفید، فیكون البنك المصدر بنكا للعمیل ونائبا عنه في دفع ثمن
المستندات بعد التأكد من مطابقتها لشروط العقد من خلال موظفیه تنفیذ العقد الاعتماد 

خر متواجد ببلد یوكل مهمة تنفیذ الاعتماد لبنك أ نأ ویمكن للبنك الفاتح للاعتماد. دينتالمس
  .4ت البنك الفاتح  المرسلة إلیةعمیل الأمر، من خلال تنفیذ تعلیماال

 البنك یقوم ثمطلب فتح الاعتماد ب لمستنديالبنك فاتح الاعتماد الى لمشتري إیتقدم ا
نك یقوم  بفتح الاعتماد  علیه وموافقة المشتري على شروط الب بدراسة الطلب، وفي حالة الموافقة

مشاركة بنك ثاني في  في بلد البائع في حالة ى المستفید مباشرة أو أحد مراسلیهما إلویرسله أ
                                                             

  ، المتعلق بنظام بالبنوك والقرض، 1986أوت  19المؤرخ في  12- 86قانون  -  1
افریل  18الصادر بتاریخ  16، المتعلق بقانون النقد والقرض، ج ر عدد 1990افریل  14المؤرخ في  90/10قانون  -  2

1990.  
. 2003أوت  27الصادر بتاریخ  52علق بالنقد والقرض، ج ر عدد ، المت2003أوت  26المؤرخ في  03/11قانون  -  3

  .2010سبتمبر  01الصادر بتاریخ  50، ج ر عدد 2010أوت  26المؤرخ في  10/04المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
4-  RAPHE Braque  .commercer  avec L’etranger , nouveau édition . carier frère .paris . p77.    
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البنك فاتح الاعتماد هو مصدر الاعتماد ومنشأه وهو  و یعتبر. 1عتماد المستنديعملیة الا
ویسمى البنك د المستندي ككل، اوفي الاعتم المحوري  في عملیة فحص المستنداتالطرف 

متعهدا بدفع قیمة الصفقة  لاعتماد المستندي لصالح المستفیدا صدارالمصدر لكونه یتولى إ
  .2وفقا لشروط الاعتمادر والمستفید رمة بین العمیل الأمالمب

عتماد في العقد تحدید البنك فاتح الا ا بین العمیل الأمر والمستفیدالاتفاق غالب یتضمن
كان یتمتع  الاعتماد في مصرف أخر وحتى لو ، فلا یجوز للعمیل الأمر أن یفتحالأساسي

الأمر  فللعمیل في حالة عدم اختیار مصرفمن البنك المتفق علیه، و  بمركز مالي أفضل
  .بحسن نیة اختیار البنك الفاتح بشرط تنفیذ الاعتماد الحریة في) المشتري(

عتماد في البنك الذي ستوكل إلیه مهمة فتح الا شترط توفر مجموعة من الشروطی
 الحسنة وامتلاك الخبرة في مجال الاعتمادات عة التجاریةالمستندي والمتمثلة في الملائمة والسم

أن یتمتع بالخبرة في  مات البنك الفاتح فحص المستندات لذا یجبالتز لأن من أهم ا المستندیة،
العمیل الأمر، ولا  تماد في نفس البلد الذي یقیم فیهعیتم تعیین البنك الفاتح للافهذا المجال، 

  .3المتعاقدین من نفس البلد لو كانمانع للاستفادة من الاعتماد المستندي حتى و 

صادرة عن غرفة ال 600عتمادات المستندیة رقم لأعراف الموحدة للاالأصول وا كما نجد
البنك الذي یصدر : " حیث، نصت 02عرفت البنك  الفاتح من خلال المادة  التجارة الدولیة قد

  "الاعتماد بناءا على طلب طالب فتح الاعتماد أو بالنیابة عنه

ة أو شخصا طبیعي له كلیس بالضرورة أن یكون فاتح الاعتماد بنكا، فقد یكون شر و 
عتماد عریف القانون الأمریكي الموحد للافي ت ائتمان كبیرة، وهذا ما جاء وقوة سیولة مالیة

                                                             
1 -  www. Qanoun.net . 

  .7، ص 2003عثمان، سعید عبد العزیز الاعتمادات المستندیة، الدار الجامعیة، مصر  -  2
  .397، ص 2003علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة، دار الثقافیة للنشر والتوزیع، مصر  -  3
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... على طلب العمیل الأمر تعهد المصرف أو أي شخص بناءا"  103/5ي في المادة المستند
المنافسة بین الخارجیة و  والسبب في ذلك یعود إلى وجود دعم كبیر للتجارة" ...بقبول سحوبات 

ن یقوم بفتح اعتماد مستندي أشخص طبیعي یمكن  ،فأي1البنوك من طرف مؤسسات ضخمة
  .موالالأ بشرط توفره على السیولة و

  تمییز البنك الفاتح عن البنوك المتدخلة في الاعتماد: الفرع الثاني 

عتماد فاتح الا ى أنه تعهد مكتوب یصدره البنكمن خلال التعریف السابق للاعتماد عل
كطرف ثالث بأن یدفع أو یقبل ) المصدر(بتعهد البنك بمقتضاه للمستفید  طلب عمیلهبناءا على 

  .2خصم الكمبیلات المصاحبة مستندات الشحن إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد

تنفیذ  أخرى في فتحه أو من بنك واحد أو تتدخل بنوك تصدر عملیة الاعتماد المستندي 
ملیة الاعتماد، عن البنوك المتداخلة في عالبنك الفاتح للاعتماد  رة تمییزمما یستدعي بالضرو 

 :من خلال هذا الفرع وهذا ما تناولناه

  :تمییز البنك الفاتح عن البنك المراسل: أولا

الاعتماد  وقد یبلغ البنك المنشأ قوم بتبلیغ الاعتماد إلى المستفیدی البنك المراسل هو الذي
) المستفید(ولكن الغالب أن البنك المنشئ یختار مراسلا له في بلد البائع  إلى المستفید مباشرة،

عتماد للمستفید ما مسؤولیة عند التبلیغ  الا تترتب على عاتق البنك المراسل أیةیقوم بالتبلیغ ولا 
، فیلتزم بدفع لمراسل بنفس التزام البنك المنشأالاعتماد معززا، ففي هذه الحالة یصبح ا لم یكن

                                                             
، ص 2000ماد المستندي، دار وائل للنشر ، الأردن، اكرم ابراهیم حمدان الزعبي، مسؤولیة المصرف المصدر في الاعت -  1

17.  
دیة، دراسة للقضاء  والفقة المقارن والقواعد الدولیة، ، دار النهضة العربیة الاعتمادات المستن -لي جمال الدین، عوض ع -  2

  .12، ص 1993، لبنان ، 
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شحن البضاعة ویسمى البنك إلى المستفید عند تقدیم المستفید  لمستندات  تمادالاع قیمة
  .)مؤید( المراسل هنا بنك معزز

ادات للاعتم من الأصول والأعراف الموحدة 600 فقرة ج من النشرة 9تنص المادة 
المصرف المبلغ ( خرألغ أن یستخدم خدمات مصرف المب یمكن للمصرف" ... المستندیة

جوز للبنك المراسل تكلیف بنك في حین لا ی..." ي تعدیل للمستفیدلتبلیغ الاعتماد أو أ )يالثان
  .طرأ علیهبلیغ بالاعتماد والتعدیلات التي تلت أخر

یده بكل المعلومات و الفاتح الاعتماد وتز  التقید بتعلیمات البنكبالبنك المراسل  یلتزم 
ر تحدید مهام البنك المراسل من خلال التقاری من یتلات  الطارئة على الاعتماد، على أالتعدیو 

القانون  موجب عقد الوكالة التي تحدد فیهاعتماد، وذلك بوالمراسلات من البنك الفاتح للا
  .1الواجب التطبیق

من البنك الفاتح، وان فعل  تعلیمات الصادرةلا یحق للبنك المبلغ أو المراسل تجاوز ال 
 .الحق بمقاضاته یرذلك وألحق ضرر بالبنك فإن للأخ

  تمییز البنك فاتح الاعتماد عن البنك المعزز  : ثانیا

ن یزید من ضماناته ل على اعتماد معزز، وذلك من شانه أالمستفید بالحصو  یطالب 
تماد باعتبار البنك ملزما مستندیة بقیمة الاع بالسحب على البنك المعزز كمبیالةفیقوم المستفید 

الاعتماد بالقبول أو الدفع بعد على أنه البنك الذي یتعهد بتنفیذ  ، ویعرف البنك المعززبالدفع
تقدیم المستندات المطابقة ظاهریا لما ورد في الاعتماد ویبقى البنك المعزز مسؤولا عن قیمة 

  .الاعتماد طیلة مدة صلاحیة خطاب التعزیز، ولا یمكن التراجع عنه إلا بموافقة جمیع الأطراف

                                                             
حول العلاقة بین  15/12/1962بتاریخ 1548ناف بیروت التجاریة قرار رقم وقد صدر حكم قضائي من محكمة إستئ - 1

عمال الشخص المستناب سل یكون مسؤولا اتجاه الموكل عن أالبنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل بأنه عقد وكالة، والبنك المرا
 یلي فؤاد ظاهر وقسطنطین ظاهر، قضایا الصرفیة،ة أصدر تعلیمات سبب الضرر، أنظر إإذا أساء اختیار هذا أو مع حسن نی

  .52دون دار النشر دون سنة الطبع، لبنان، ص 
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تماد للبنك الاع وتعدیلات بنقل تعلیمات فتحالتزام تح الاعتماد البنك فا یرتب على مما
یجب أن تكون المعلومات صحیحة مطابقة لعقد فتح الاعتماد تجنبا للغموض وسوء و  ،المعزز

وتكون جمیع  ،1القبول تندات التي سیتم مقابلها الدفع أوالفهم وأن تنص بدقة على المس
ندي خاضعة لموافقة البنك المعزز قبل تبلیغها الاعتماد المست ىعل التعدیلات الطارئة

  2.للمستفید
  :تمییز البنك الفاتح عن البنك المغطى: ثالثا

یقوم بدفع قیمة المستندات إلى البنك المشترى نیابة  عرف البنك المغطى على أنه بنكی
دم وجود عن البنك الفاتح للاعتماد، ویلجأ البنك الفاتح للاعتماد إلى البنك المغطى في حالة ع

تعلیمات التغطیة تعلیمات مستقلة عن المراسلة  دى بنك المشتري للمستندات، وتكونحساب له ل
ب فاتح ویقوم البنك الفاتح بتنفیذ التغطیة إما عن طریق تفویض مبلغ الاعتماد على حسا

و إصدار تعلیمات للبنك المبلغ للاعتماد على حساب البنك فاتح الاعتماد لدى أحد البنوك أ
لاعتماد لدى بنك آخر من خلال الطلب من بنك معین توفیر التغطیة للبنك المبلغ تسجیل قیمة ا

السندات لحساب مشتري المستندات لدى البنك فاتح الاعتماد والبنك مشتري السندات هو البنك 
  3.المتداول للمستندات

  .الناشئة عن فتح الاعتماد للعلاقاتالتكییف القانوني : الفرع الثالث
ترتیبات تعاقدیة مختلفة وما عقد الاعتماد  ساسظم عملیة الاعتماد المستندي على أتن

 بالإضافةنفیذ التزام المشتري بدفع الثمن  إلا جزءا لا یتجزأ منها، فیتم إبرام الاعتماد المستندي لت
أم والبنك فاتح الاعتماد والبنوك الوسیطة سواء المراسلة  تعدد الأطراف من العمیل الأمر إلى

لم تفصل في العلاقة القائمة بین  600المستفید من فتح الاعتماد، ونظرا لكون النشرة  المعززة و
                                                             

  .166أكرم إبراهیم حمدان الزعبي، مسؤولیة المصرف المصدر في الاعتماد المستندي، مرجع سابق، ص  -  1
  .34محمود الكیلاني، الموسوعة التجاریة والمصرفیة، مرجع سابق، ص  -  2
الاعتماد المستندي، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، جامعة  عبد االله محمد اللوزي، المسؤولیة المدنیة للبنك فاتح -  3

  .21، ص 2014الشرق الأوسط، 
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هذه الأطراف، وذلك رغم التزام البنك الفاتح اتجاه البنوك المتدخلة بدفع عمولة لهم لقاء 
هذه الخدمات التي یقومون بها نیابة عنه، كما یلتزم بتغطیة كافة المصاریف التي تقوم بها 

  .1البنوك

   لاقة البنك الفاتح بالعمیل الأمرالتكییف القانوني لع: أولا

أنه عقد یفتحه المصرف بناءا على  المستندي یعتبر من حیث مفهومه بما أن الاعتماد 
طلب العمیل الأمر یلتزم بمقتضاه إذا كان الاعتماد قطعیا أو غیر قطعي ولم یلغي أو یعدل 

الكمبیالات المسحوبة علیه أو على العمیل الأمر أو على الغیر من بالوفاء أو القبول أو خصم 
المستفید متى قدم له مستندات مطابقة للاعتماد مع حیازته لهذه المستندات بصفته دائنا 

  2.مرتهن

وتباین  میل الآمروقد ثار جدل فقهي حول التكییف القانوني لعلاقة البنك الفاتح بالع
ع ثمن البضاعة ل بأن البنك یعد وكیلا عن العمیل الآمر یقوم بدفالآراء، فذهب البعض إلى القو 

مر بموجبه البنك بالنیابة عن العمیل العمیل الأ یاهإ عطاهاأ ى وكالة ضمنیةللبائع استنادا إل
المشرع الجزائري أخذ بهذا الرأي حیث یطبق الأحكام المتعلقة  و الآمر بالدفع أو القبول للمستفید

  .ة البنك بالعمیل الآمربالوكالة على علاق

آخر إلى اعتبار العلاقة التي تربط البنك بالعمیل الأمر مجرد عقد  هب اتجاهفي حین ذ
وقال بعض آخر أنه عقد . مقاولة یلتزم فیه البنك بالقیام بالعملیة المصرفیة لصالح العمیل الآمر

ا على ط لب العمیل للوفاء بثمن مركب یتكون من جزئه الأول من اعتماد مالي یفتحه البنك بناءً
البضاعة محل عقد البیع، مقابل استلام البنك المستندات من البائع، أما الجزء الثاني فهو 

  .خطار البائع بفتح الاعتماد لصالحهعتماد الذي یتولى بموجبه البنك اخطاب الا
                                                             

، 2001ظمة لها،الطبعة الاولى،ب د ن، ب ب نستندیة،خطابات الضمان و القوانین المنمالاعتمادات ال. كامل الوادي -1
  .15المستندي، مرجع سابق، ص أكرم ابراهیم حمدان الزعبي، مسؤولیة المصرف المصدر في الاعتماد،  11ص
  .15أكرم إبراهیم حمدان الزعبي، مسؤولیة المصدر في الاعتماد المستندي، نفس المرجع السابق، ص  -  2
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د عق: عقد مركب من ثلاثة عقود فأكثرعبارة عن آخر من الفقه أنه  بینما اعتبره اتجاه
  .خدمات وعقد قرض وعقد وكالة في حالة تدخل البنوك الوسیطة

من الفقه إلى اعتباره التزام بإرادة منفردة ورغم كثرة الآراء الفقهیة في  خرآ جانب وهناك
تكییف العلاقة بین البنك وعمیلة یصعب تحدیدها، ورغم كل هذه الاختلافات حول الطبیعة 

ؤثر على هذا التصرف من حیث كونه أهم عقود المعاملات القانونیة للاعتماد إلا أن ذلك لا ی
 .التزام البنك في مواجهة المستفیدالتجاریة الدولیة الحدیثة، وأساس 

  التكییف القانوني لعلاقة البنك فاتح الاعتماد بالمستفید: ثانیا
راء مستفید فظهرت عدة ألقد ثار خلاف فقهي حول تكییف العلاقة بین البنك الفاتح وال

                                                                   فیمایلي هیة تتمثلقف
لى اعتبار علاقة البنك الفاتح بالمستفید یحكمها عقد غیر ذهب جانب من الفقه إ 

ید رأیه وأ یتمیز عن العقود المدنیة، ویخضع لأحكام ذات طابع خاص 1.مسمى  من نوع خاص
 .نتیجة تطور التجارة الدولیةكون هذا العقد نشأ ب

من الفقه إلى اعتبار علاقة البنك بالمستفید یحكمها القبول الصرفي  خرآ جانب واعتبر .1
، فیرى أصحاب هذه النظریة أن خطاب الاعتماد یعد قبولا مسبقا من البنك )القبول المسبق(

تري ولكن لا یمكن أن لتنفیذ الاتفاقیات المبرمة بین البائع والمش) سندات السحب(للكمبیالات 
 2.یتم القبول معلقا على شرط ففي هذه الحالة یعتبر رفضا للقبول

ثم جاء رأي فقهي آخر كیف العلاقة بین البنك والمستفید على أنها وعد بالقبول، ویتم  .2
القبول عند تقدیم المستندات، ولكن هذا الرأي لا یمكن تطبیقه في حالة الدفع الفوري، 

المستفید من لحظة  تزامات على البنك بمجرد دفع الاعتماد، ویلتزمویرتب الاعتماد ال
 .خطارهإ

                                                             
، دار الفكر 500حسام الدین عبد الغني الصغیر، الجدید في القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة نشرة  -  1

  .19-18، ص ص 2004الجامعي، مصر، 
  .23أكرم یا ملكي، القانون التجاري، الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص  -  2
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آخر من الفقهاء على تكییف العلاقة على أنها عقد كفالة یكون البنك كفیلا  وذهب فریق      
وهذا ما  1،الاعتماد عند تقدیم مستندات مطابقة لخطاب بالوفاء عن المشتري في ثمن البضاعة

الفرنسیة بكون البنك كفیل للمشتري ولكن لا یجوز للبنك الفاتح أو  قضت به محكمة النقض
المعزز التمسك بالمقاصة التي للكفیل التمسك بها بین ما للدائن عند المدین، وما للمدین على 

  .الدائن

لكون عقد البیع بین البائع والمشتري مستقل عن تعهد البنك اتجاه المشتري، ولا یجوز 
تفید علیه بحجة رجوعه على العمیل أولا، على خلاف نظام الكفالة الذي للبنك رفض رجوع المس

یجوز فیه للكفیل أن یدفع مطالبة الدائن بوجوب رجوعه على المدین وتجریده من أمواله المادة 
ه إلا بعد رجوعه لا یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل وحد"من القانون المدني الجزائري  660

  " 2 ...على المدین

التزاما مستقلا عن العقد، ولا یتم  باعتباره هذه النظریات حدىبإ خذیس سهلا الألو 
  .الوفاء إلا إذا قدمت مستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد

    .التكییف القانوني لعلاقة البنك الفاتح للبنوك الوسیطة: ثالثا

مستفید فإن هذه إذا قام البنك فاتح الاعتماد بتعیین أحد البنوك التي توجد في بلد ال
  .البنوك لا بد من تحدید دورها بدقة وطبیعة التعامل معها وطبیعة علاقتها مع البنك الفاتح

  

  

 

                                                             
  .34،ص 2002مصطفى كامل طه، العقود التجاریة و عملیات البنوك ،دار المطبوعات الجامعیة ،مصر، -  1
الصادر بتاریخ   78، ج ر عدد  05/10المتمم بالقانون ، المعدل و 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -  2

  .1975سبتمبر 



 لبنك عن فتح الاعتماد المستنديل المدنیة مسؤولیةال                         : الفصل الاول

18 
 

 :الطبیعة القانونیة لعلاقة البنك فاتح الاعتماد بالبنك المبلغ - 1

ي التبلیغ دون دفع دوره ف بواسطة بنك مراسل أو مبلغ وینحصر یتم تبلیغ الاعتماد المستندي
تنظم العلاقة بین البنك الفاتح والبنك المبلغ بموجب عقد وكالة وذلك لكونه یفسر و تماد،قیمة الاع

 1.العدید من الالتزامات والحقوق التي تنشأ بین البنك فاتح الاعتماد بصدد تنفیذ الاعتماد

الوكیل بموجب عقد الوكالة یكون مفوضا  أنعلى من القانون م ج  571المادة  تنص 
م بتصرف معین معلوم كان من المفروض أن یباشره بنفسه، وهذا ما یتطابق مع من موكله بالقیا

قیام البنك بتبلیغ خطاب الاعتماد للمستفید حین أن الالتزام مكلف به البنك فاتح الاعتماد في 
  .الأصل

عدم تجاوز حدود الوكالة واحترام تعلیمات البنك الناتج ب) البنك المبلغ(الوكیل  یلتزم
ق  576نفیذ تعلیمات موكلة م یجب على الوكیل بذل عنایة الرجل العادي في تا، و تجاوزه وعدم

ة التبلیغ بدفع مصاریف وعمول الالتزام لاعتمادالفاتح لالبنك  م ج،وفي المقابل یقع على عاتق
  البنك المبلغ للاعتماد

 قة البنك الفاتح بالبنك المعززالقانونیة لعلا - 2

یلتزم البنك المعزز  600القواعد والأعراف الدولیة النشرة  من مدونة 08طبقا للمادة        
القبول للمستفید عند تقدیم المستندات المطلوبة بعد مراجعتها واستیفاء شروط  بالدفع أو
  3.ویكون التزام البنك المعزز اتجاه المستفید كالتزام البنك الفاتح 2.الاعتماد

نها عقد وكالة و لكن هذا عزز على أالبنك الم و قد كیف الفقهاء العلاقة بین البنك الفاتح و
  :ساستعرض للنقد على أي الرأ

 .أن البنك المعزز لا یعمل لصالح البنك الفاتح ولا باسمه .1
                                                             

1- Grégoire Bakandeja & pungin. le droit du commerce international de Boek Universite. 1 er 

édition. paris .2001. p 156  

التي تواجهه ،دار الكتب  بختیار صابر بایز حسین، مسؤولیة المصرف في الاعتماد المستندي و المخاطر -  2
  .240،ص 2009القانونیة،مصر،

  .22سعید عبد العزیز عثمان، الاعتمادات المستندیة، المرجع السابق، ص  -  3



 لبنك عن فتح الاعتماد المستنديل المدنیة مسؤولیةال                         : الفصل الاول

19 
 

صول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة تظهر صراحة أن البنك المعزز التزامه الأ .2
ن الالتزام المؤید ا"الدین عوض  مستقلا عن التزام البنك الفاتح فیقول الدكتور علي جمال

 1".یضاف إلى التزام الفاتح فاحدهما لا یحل محل الآخر ولكن یضاف إلیه

یعة فظهر رأي فقهي آخر یرى أن العلاقة بین البنك الفاتح والمعزز علاقة ذات طب
الوكالة یتشابه مع العقد المبرم بین البنك الفاتح وعمیله فهما  خاصة یحتوي بعض عناصر

فان من حیث السبب فسبب العقد المبرم بین العمیل الأمر والبنك الفاتح هو تنفیذ عقد البیع یختل
العقد المبرم بین البنكین هو تنفیذ عقد الاعتماد المبرم مع بب سما ، أالمبرم بین البائع والمشتري

  2.البنك الفاتح

 : الطبیعة القانونیة لعلاقة البنك الفاتح بالبنك المغطي - 3

ا البنك المغطى هو الذي یفوضه البنك فاتح الاعتماد بقبول مطالبات البنك سبق وعرفن
فیقوم البنك المغطي  المنفذ وذلك في حالة عدم احتفاظ البنك الفاتح بحساب لدى البنك المنفذ

ا على تفویض من البنك فاتح الاعتماد المستندي الذي یبقى ملتزما به اتجاه  بتغطیة البنك بناءً
في حالة عدم توفیر التغطیة من البنك المغطى وهذا استنادا إلى الفقرة ج من  العمیل الأمر،

لن یعفى البنك الفاتح من أي التزاماته بتوفیر التغطیة إذا لم تتم " ... والتي تنص  600النشرة 
  ".التغطیة من قبل المصرف المغطي عند أول طلب

ي للوكالة لا یعف هفعدم تنفیذونظرا لكون البنك المغطى مجرد وكیل عن البنك الفاتح، 
  .البنك من التزامه

  

  

  
                                                             

  .26جمال الدین عوض،الاعتمادات المستندیة دراسة للقضاء و الفقه المقارن و القواعد الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
  .43لمسؤولیة المدنیة للبنك فاتح الاعتماد المستندي، المرجع السابق، ص عبد االله محمد اللوزي، ا -  2
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  المطلب الثاني  

  .مرتجاه العمیل الآالتزامات البنك الفاتح للاعتماد ا

ین مجموعة والملزمة للجانب یرتب عقد الاعتماد المستندي باعتباره من العقود الرضائیة
في البنك فیلتزم  امات، أمعمیل الأمر بعدة التزامن الالتزامات، فیلتزم البنك في مواجهة ال

خطار إالأمر، بالإضافة إلى  بفتح الاعتماد والتقید بتعلیمات العمیلمواجهة العمیل الأمر 
بفتح الاعتماد لصالحه، ومن أهم الالتزامات المترتبة على عاتق البنك فحص ) البائع (المستفید 

ي عقد البیع المبرم بین المستندات المسلمة من طرف المستفید ومطابقتها لشروط المحددة ف
الفرع (من خلال هذا المطلب الالتزام البنك بفتح الاعتماد  لیهإ ناوهذا ما تطرق ؛لبائع والمشتري ا

الالتزام بفحص ) الفرع الثاني (والالتزام بالتنفیذ الحرفي لبنود عقد فتح الاعتماد المستندي) الأول
   )الفرع الثالث(المستندات

خطار المستفیدبفتح الا الالتزام: الفرع الأول   عتماد المستندي وإ

العمیل (یلتزم البنك بفتح الاعتماد وفقا للشروط التي تم الاتفاق علیها مع المشتري 
في عقد الاعتماد المستندي، سواء من حیث مبلغ الاعتماد أو من حیث مدة صلاحیته ) الأمر

ات العمیل الأمر حرفیا فلا یمكنه أو تاریخ بدء تنفیذه على أن یتبع البنك في كل خطواته تعلیم
فتح الاعتماد لدى بنك غیر البنك المعین في العقد ولو كان حسن النیة بحجة أن هذا أفضل أو 

  .1أصلح للعمیل

ولا یجوز للبنك أن یغفل أو یعدل أي شرط من شروط العقد، ولیس له أن یقرر بإرادته 
لا  تعرض إلى الحكم علیه بالتعویض عن المنفردة أهمیة أي شرط منها لأنه لا یملك ذلك، وإ

  .2الضرر الذي یلحق بالمشتري نتیجة ذلك
                                                             

والقانون  الإسلامیةوالقانوني للإعتمادات المستندیة، دراسة مقارنة في ضوء الشریعة  الفقهيحسین محمد بیومي، التكیف  - 1
  .125الوضعي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر، ص 

  90ص ‘1999‘الاردن ‘ المؤسسة الجامعیة لدراسات والنشر‘ادات المستندیة التجاریة الاعتمحسن دیاب،  - 2
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فقبل تقدم العمیل بطلب فتح الاعتماد یتفق مع البائع المصدر على نوعیة البضائع 
وشروط الدفع والتسلیم ونفقات الشحن والتأمین، ثم یحصل المشتري المستورد للبضاعة على 

وتقدیم هذه المستندات إلى 1م إلى أساسه طلب فتح الاعتمادفاتورة صوریة كمستند مبدئي یقو 
رفاقه بفاتورة صوریة أو تقدیریة في إموظف البنك المختص في قسم الاعتمادات المستندیة مع 

قسم بطلب التوطین المتمثل في تحدید مكان انجاز العقد، ثم یقوم البنك بوضع علامة أو رقم 
بنك للعمیل رقما محدد لملفه ویتضمن الملف مجموعة من یعطي الذجیة، ثم على الفاتورة النمو 

الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمستورد وبالعقد المبرم بین المشتري والبائع والبنك فاتح الاعتماد، 
وتدون جمیع المعلومات في نموذج طلب فتح الاعتماد، وتحرر من هذا النموذج ثلاث نسخ، 

لمدیریة المركزیة للبنك ذاته جارة الخارجیة على مستوى اواحدة ترسل إلى مدیریة عملیات الت
  .لى المستورد لدى الوكالة البنكیة ونسخة تسلم إة تبقى ونسخ

نما قام تنظیم نه لم ینظم الاعتماد المستندي ،وإ ى المشرع الجزائري فنجد ابالرجوع إل 
" منه على أنه 25 عملیة الاستیراد والتصدیر بحیث جاء في قانون مراقبة الصرف في المادة

یجب أن یخضع كل عقد استیراد أو تصدیر نهائي أو مؤقت للبضائع مهما یكن للتوطین 
  .2"المصرفي

امي یجب التقید به في كل عملیة استیراد أو تصدیر قبل أن یتوسط إجراء إلز  فالتوطین 
  .البنك لإتمام أي عملیة تجاریة

ویرسل طلب الاعتماد إلى البنك ثم یتم وضع هذه المستندات في ملف خاص بالعمیل 
من  14و 13المراسل أو المبلغ، المحدد مسبقا من طرف البنك الفاتح وذلك طبقا لمادتین 

  .600النشرة 
وبعد إتمام مرحلة فتح الاعتماد المستندي طبقا للأصول والأعراف الموحدة للاعتماد 

خطاب الاعتماد والذي یعرف المستندیة، یجب تبلیغ المستفید بفتح الاعتماد لصالحه بواسطة 
                                                             

  . 214، ص 2000خالد أمین عبد االله، العملیات المصرفیة، دار وائل لنشر، الأردن ،  -  1
  .108ص الوجیز في البنوك التجاریة ،دون بلد النشر ،بدون سنة النشر، أبو عتروس عبد الحق،  - 2
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نقلا من طلب ,محددا فیه لطلب العمیل بإنشاء الاعتماد  ه الصك الذي یصدره البنك استجابةبأن
  .1حق المستفید والشروط التي یمكنه بمقتضاها الحصول على هذا الحق العمیل

ومع قیام  خر وسیط في بلد المستفید،للبنك الفاتح أن یوكل مهمة الإبلاغ لبنك أ ویمكن      
لبنك الوسیط إلا في من الخطأ الذي یرتكبه ا لاعتماد أمام العمیل الأمرالبنك فاتح امسؤولیة 

 .مر صراحة للبنك المصدر الاستعانة ببنك وسیط حالة ما إذا أجاز العمیل الأ

ل للبنك فاتح الاعتماد وتشم تقدیم المستندات الممثلة للبضاعةب) المستفید(ویلتزم البائع       
   هذه المستندات الوثائق التالیة 

  )الخ...نقل جوي، نقل بري، نقل بحري(وثائق النقل أو بولیصیة الشحن - 

  تأمینوثیقة ال-

  ).الصوریة (الفاتورة الأولیة   -

ثم یقوم البائع بمراجعة الاعتماد ودراسة الشروط الواردة فیه وهذا الأخیر یقوم بتجمیع 
وثیقة التأمین یتم تقدیمها  الاعتماد، خاصة مستندات الشحن وكافة المستندات المطلوبة في 

ذا ما تأكد من البنك من مطابقة المستندات للشروط الواردة في  إلى البنك الذي قام بالتبلیغ، وإ
المسحوبة، العقد یدفع المبلغ للبائع من خلال الدفع المباشر أو یقبل سحب الكمبیالة المستندیة 

لاعتماد عن ما تم لالذي دفع قیمة الاعتماد بمخاطبة البنك المصدر  ثم یقوم البنك المراسل
  2علیها بالمراجعة والمطابقةضاعة التي تسلمها من البائع مؤشر تسلیمه من مستندات ممثلة للب

عشرة أو خمسة عشر  ة وعادة ما یكون میعاده لا یتجاوزوعند استحقاق موعد الكمبیال  
ب بالوفاء بثمنها، وبعد التأكد من مطابقة المستندات لشروط ، یقوم البنك المراسل لیطال3یوم

                                                             
مارس  22المؤرخ في  04-92المعدل والمتمم بقانون رقم  1995دیسمبر  23المؤرخ في  07- 95لقانون رقم أنظر ا - 1

  .والمتعلق بمراقبة الصرف 1992
عباس محمود المصري الاعتماد المستندي في قانون التجارة الجدید، دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة، مرجع سابق  -  2

  90،ص
  .396ص  د و عملیات البنوك التجاریة، مرجع سابق،العقو علي البارودي، - 3
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العقد المبرم فیتم دفع قیمة الكمبیالة  واستردادها مع المستندات، وبهذا تنتهي العلاقات بین 
لیدفع له قیمة الكمبیالة أو مبلغ ) العمیل الأمر(البائع والمشتري، ثم یعود البنك على المشتري 

عن التسدید ) المشتري(الفوائد والنفقات وفي حالة امتناع العمیل الأمر الاعتماد بالإضافة إلى 
یكون للبنك الحق في التنفیذ على البضاعة عن طریق البیع لاستیفاء دینه بعد الحصول على 

ق  962و961، وهذا استنادا على المواد1تصریح من القضاء ببیعها وقبض حقه من ثمن بیعها
لبنك وبموجب حكم قضائي الحجز والتنفیذ على البضاعة م ج التي تنص على أنه یمكن ل

  .وبیعها في المزاد العلني لاستیفاء حقه من ثمنها ویكون البنك بذلك في مركز الدائن المرتهن

یحدد خطاب الاعتماد كامل التعلیمات المتعلقة بفتح الاعتماد من حیث مبلغ الاعتماد 
للبنك تعدیل أو إلغاء عقد  بضاعة، ولا یجوزتندات المتعلق بالومدته وجمیع الوثائق والمس

عتماد یرد فقط على أن الا 600من النشرة  15فید، ونصت المادة موافقة المستالاعتماد دون 
 ولها في عملیات الاعتمادات المستندیة تتعامل كل الأطراف المعینة بالمستنداتالمستندات بقب

  .2تي تتعلق بها المستنداتداءات الأخرى الولیس بالبضائع أو الخدمات أو الا

یضمن الاعتماد المستندي تسهیل تنفیذ عقد البیع وذلك بتدخل البنك في العملیة  
  3وضمان الأطراف

سنوضح مرحلة فتح الاعتماد من طرف البنك الفاتح وذلك  :مرحلة فتح الاعتماد ألمستندي -1
  :4من خلال المخطط التالي

                                                             
  .136ص مرجع سابق ،‘المسؤولیة المدنیة للبنك فاتح الاعتماد المستندي سلطان عبد االله محمود الجواري،  - 1
نصیرة بن عاشور، الاعتماد المستندي كوسیلة دفع في التجارة الدولیة مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   -  2
  29ص 2014سنةال

3 - thierry bonneau , droit bancaire. nouveau édition .paris. 2011.P421  
  .78، ب س ن، ص1998احمد غنیم، الاعتماد المستندي والتحصیل ألمستندي، الطبعة السادسة، مصر،  - 4
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  .الالتزام بالتنفیذ الحرفي لبنود عقد فتح الاعتماد المستندي: لثانيالفرع ا

 المستورد(المشتري 

الآمر بفتح 
)الاعتماد  

البائع المستفید 
)المصدر للاعتماد(  

مصدر (البنك 
)منشىأ الاعتماد  

مؤید مبلغ (البنك 
)الاعتماد  

 

2 -
صدار الاعتماد

تعلیمات بإ
 

4
الاخ

طار بوصول الاعتماد
 

اتصالات متبادلة لإبرام تعاقد  - 1
التجاري بینهما والاتفاق على 
 شروط وطرق الدفع والتسلیم

 إصدار الاعتماد - 3
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بهدف تحقیق الاستقرار في عقود  التجارة الدولیة والمشتري، یتم اللجوء إلى وسیط یوازن   
، وهو ما 1بین مصلحة الطرفین، وهذه الوساطة تتم عن طریق فتح الاعتمادات المستندیة

لتنفیذ الحرفي بشروط وبنود عقد الاعتماد المستندي دون اللجوء یتطلب بالضرورة التزام البنك با
إلى أي تفسیر أو تأویل، فینحصر دور البنك في مطابقة المستندات مادیا وحرفیا لهذه الشروط، 

، وهذا بالإضافة إلى تنفیذ التزاماته 2دون التدقیق في مدى ملائمة هذه الوثائق لمصالح العمیل
  .علیمات العمیل الأمربدقة والتقیید الحرفي لت

فبناءا على قاعدة التنفیذ الحرفي التي یستند مضمونها على تطابق الإیجاب والقیود بین        
العمیل الأمر والبنك الفاتح مما یشكل عقد الاعتماد المستندي بین الطرفین و یكون البنك ملزما 

تها للعرف التجاري أو عدم بموجبه بتنفیذ تعلیمات العمیل الأمر، وعدم مخالفة بحجة مخالف
أهمیتها للعمیل الأمر، ولا یحق له الاحتجاج في مواجهة العمیل الأمر بالعرف التجاري أو 

الشروط  بأسباب إدراج العمیل الأمر لهذهالمصرفي عند تقدیره لأهمیة هذه الشروط بجهله 
اف الموحدة والأعر المتعلقة الأصول  600من النشرة رقم 04العقد، وهذا ما نصت علیه المادة 

ویترتب على عدم التنفیذ الحرفي لتعلیمات وشروط عقد الاعتماد للإعتمادات المستندیة،
  .3المستندي قیام مسؤولیة البنك الفاتح اتجاه العمیل الأمر

مر بفتح الاعتماد المستندي، وأن یكون زم البنك بجمیع تعلیمات عملیه الأیجب أن یلت       
، حتى ولو كان بداعي تحقیق مصلحة العمیل، )تحریف(دون أي انحراف تزام حرفیا لهذا الا

وتشمل تلك التعلیمات نوع الاعتماد المستندي الذي یرغب العمیل بفتحه، وكذلك نوع العملة 
بشأن تعزیز المتفق على أن یصدر الاعتماد بها، وأیضا على البنك الالتزام بتعلیمات العمیل 

حرفیا كفتح رط ذلك ،أما إذا لم یلتزم البنك بتعلیمات العمیل الأمر ذا اشتالاعتماد من بنك أخر إ
بشروط أفضل، ففي هذه الحالة یلتزم البنك في مواجهة المستفید بشروط  اعتماد لصالح المستفید

                                                             
المستندي في ظل الموحدة فیصل محمود مصطفى التعلیمات، مسؤولیة البنك في قبول المستندیة في نظام الاعتماد  - 1

وبعض القوانین الوطنیة المقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل لنشر والتوزیع  1993لعام  500للإعتمادات المستندیة نشرة 
  .24، ص 2005الأردن، 

  .102ص  المرجع السابق،حسن دیاب، - 2
  .51سابق، ص  رجعممستندي ،مسؤولیة المصرف المصدر في الاعتماد ال أكرم إبراهیم حمدان الزعبي،  - 3
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الاعتماد العمیل إلیه بخطاب الاعتماد، ولا یحق للبنك الرجوع على العمیل یترتب عن هذا 
  .1في النفقات التجاوز من مصاریف وزیادة

فلا یتحمل البنك  ا صدرت من البنك الوسیطالأمر،إذ وكذلك التجاوز في تعلیمات العمیل
البنك  هو الذي قام باختیار ا التجاوز حتى ولو كان هذا الأخیرفاتح الاعتماد مسؤولیة هذ

علیمات نما تقع المسؤولیة على عاتق البنك الذي تعامل مباشرة مع المستفید وتجاوز تإ الوسیط و 
  .2ألمستندي الاعتمادفاتح 

  3:ویمكن تصور حالات مخالفة البنك لتعلیمات العمیل الأمر بالصورة الآتیة

 .أن لا یقوم بفتح الاعتماد أصلا -
 خطار المستفید أن یقوم بفتح الاعتماد ولكن تأخره في إ -
العقد مع أن تكون الشروط المقررة للاستفادة من خطاب الاعتماد أضیق مما أتفق علیه في  -

 .العمیل الأخر
أن یقوم البنك بفتح الاعتماد بشروط أكثر سخاء للمستفید مخالفا لما تم الاتفاق علیه مع  -

 .العمیل الأمر

  الالتزام بفحص المستندات : الفرع الثالث

الاعتماد  المستندات للبنك المراسل والموكل بتسلیم المستندات إلى البنك فاتح یسلم البائع  
هذه المستندات أساسیة وتعتبر  ،4مقابل الدفع أو قبول الكمبیالة المستندیة للمشتري الذي یسلمها

المتعلقة بالأصول 600من النشرة 5في عملیة الاعتماد المستندي وهذا ما نصت علیه المادة 
بالبضائع   تتعاملتتعامل المصاریف بالمستندات ولا"والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة 

                                                             
  .66، ص1993علي جمال الدین عوض، الاعتماد المستندیة، دار النهضة العربیة، مصر  - 1
، ص 205عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  - 2

  .432-431ص 
د عبد االله حسین الخروم، المخاطر المترتبة على الاعتماد المستندي، دراسة تحلیلیة لنشرة د، مؤید أحمد عبیدات و، - 3
  . 164، ص2002، 2، العدد15مجلة المنارة، المجلد المنارة، المجلد، ) 600(

4  -  jean- louis- amelon- jean- marie garde da. Les nouveaux défis de l’internationalisation. De 
boeck supérieur. Brucelles. P 703.  
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، وهذا ما نصت علیه أیضا "أداء التي من الممكن أن تتعلق بها المستندات  ت أوأو الخدما
  .unicitral1اتفاقیة الأونیسترال 

یتأكد البنك الفاتح للاعتماد قبل فحص المستندات من تقدیم المستفید لكافة المستندات       
 الة عدم تحدیدهاالأمر، أما في ح المحددة في خطاب الاعتماد بناءا على تعلیمات العمیل

فیقتصر الأمر في هذه الحالة على تقدیم سند الشخص الفاتورة التجاریة ووثیقة التأمین طبقا 
  .600من النشرة  20-19- 17للمواد 

نما یتعامل بالمستندات فقط، وبالتالي في        لا یتعامل البنك الفاتح للاعتماد بالبضائع وإ
فإن المستفید یكون قد نفذ التزامه، وعلى البنك المكلف  حالة مطابقة المستندات لشروط الاعتماد

ذا لم یكن هذه المستندات مطابقة لبنود  بالتنفیذ أن ینفذ الاعتماد بالطریقة المتفق علیها، وإ
 .2الاعتماد فعلى البنك الامتناع عن تنفیذ الاعتماد

 600الموحدة نشره  ن الأعرافر المتبع في فحص المستندات فنجد أأما بالنسبة للمعیا       
ن نستخلص من معیارا محددا لمطابقة لكن یمكن أ لعام لم تتبنى الأعراف الموحدة صراحة

أو  - إن وجد-أو البنك المعزز یتوجب على البنك الفاتح "...تنص ب والتبت نص /14المادة 
البنك المسمى الذي یتصرف بالنیابة عنهما حین استلام المستندات أن یقرر بناء على 

لمستندات وحدها فیما إذا كانت تبدو أو لا تبدو أنها مطابقة لبنود وشروط الاعتماد، فإذا لم ا
  ...".تكن في ظاهرها مطابقة لبنود وشروط الاعتماد یمكن لهذه البنوك أن ترفض المستندات

تعني ) تشكل ظاهرها(بهذا بمعیار التطابق الدقیق، فعبارة  تتجه الأعراف إلى الأخذ  
قیق للمستندات دون القیام بالاستنتاج أو التقدیر أو التفسیر، فإذا كانت المستندات الفحص الد

مطابقة في ظاهرها للاعتماد إلا أنها في الحقیقة مزورة فإن البنك یملك الرجوع إلى عملیه 
                                                             

 مم المتحدة بشأن عقد البیع الدولي للبضائع، وتعرف باختصار ، وهي اتفاقیة الأ1980افریل  11ي اتفاقیة فینا المعتمدة ف -  1
Unicitral : United nations  commission of international trade law. 

دات المخالفة الاعتماد المستندي، دار النهضة، مصر، طبعة أولى، حادة الحسین، موقف البنك من المستنشحسین  - 2
  .121، ص 2001
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. isp 98لقبض ما دفعه مادام لا یعلم بالتزویر،وقد أخذت عدة اتفاقیات بهذا المعیار كاتفاقیة 
  .من اتفاقیة الیونسترال 16دة والما

یقع على البنك الفاتح التزام فحص المستندات وهو التزام ببذل عنایة، ویلزم بفحص مدى 
من خلال بذل أقصى درجات . المطابقة التامة والدقیقة للمستندات المقدمة من طرف المستفید

ات غموضا، ودرجة العنایة وذلك لكون البنك غیر مسؤول أمام العمیل إذا ما شاب المستند
العنایة هي عنایة الرجل الحریص باعتبارات البنك یملك من الخبرة في فحص المستندات ما لا 

  .1یملكه الرجل العادي، الذي لا تتوفر لدیة خبرة في ذلك

ما في حالة عدم مطابقة المستندات لما ورد في خطاب الاعتماد وشروطه فعلى البنك أ   
خطار  المستفید فورا بأسباب الرفض، ولا یجوز للبنك الرفض بدون رفض صرف الاعتماد وإ

على البنك أن تفحص كافة  500من النشرة ) أ/13(وهذا ما أكدت المادة  إبداء الأسباب
لتأكد مما إذا كانت تبدو في ظاهرها مطابقة  دات التي نص علیها بعنایة معقولةالمستن

  .لشروط الاعتماد أم لا

أجل فحص المستندات بخمسة أیام، ابتداء من  14ن خلال المادة م600دت النشرة حد       
لحاق الضرر ة الزمنیة المعقولة وذلك لتفادي إیوم تسلم البنك لهذه المستندات، وتعتبر الفتر 

بأطراف الاعتماد المستندي، في حالة تأخر فحصها وبالتالي حجز البضاعة والمخاطر التي 
ولتنظیم عملیة مطابقة وفحص مستندات الاعتماد .2حنیمكن أن تتعرض لها أثناء عملیة الش

المستندي ظهرت عدة معاییر دولیة، ویقصد بالمعاییر الآلیة أو الكیفیة التي تتمتع من قبل 
الجهات المختصة بفحص مدى مطابقة المستندات لشروط العقد من عدمه  وتتمثل هذه 

  :المعاییر في 

جود تطابق دقیق ما بین المستندات وشروط الاعتماد، ویقصد به و  :معیار التطابق الدقیق :أولا
أفریل  3وفي حالة عدم التطابق یرفض البنك الوفاء، هذا ما قضت به النقض الفرنسیة في 

                                                             
 ، المجلة2007لسنة  600عماد محمد رمضان، التزام البنك بفحص المستندات في الاعتماد المستندي في ضوء النشرة  - 1

  .86، ص 2015قتصادیة، العدد الرابع، مصر المصریة للدراسات القانونیة والا
2  - www . droit d’entreprise. Org  
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بأن للبنك رفض الوفاء بالمستندات متى كانت غیر مطابقة بدقة لبیانات خطاب  1987
  1..."الاعتماد وفقط

البنك یقوم بفحص المستندات فإذا وجد بها اختلاف بسیط وهنا  المعقول التطابق معیار :ثانیا
  .المستندات ویلتزم العمیل تبعا لذلك بأن یقبل المستندات 2غیر جوهري فإنه یقبل

وهذا المعیار یمزج بین معیار التطابق الدقیق ومعیار التطابق  المزدوج التطابق معیار :ثالثا
  .المعقول

  .مردات البضاعة للعمیل للآالالتزام بتسلیم مستن: الفرع الرابع
إجراء المطابقة الظاهریة، یقوم ب المستندات المطلوبة من المستفید و یستلم البنك  

وتسلیمها للعمیل الأمر لیتمكن من استلام البضاعة حال وصولها، ویتفادى دفع رسوم ونفقات 
مة الاعتماد إضافیة، ولكن من حق البنك حبس تلك المستندات عن العمیل من أجل استیفاء قی

المدفوع للمستفید والعمولة المستحقة، إذ أن تلك المستندات تمثل ضمانة لدى البنك من أجل 
ل الأخر، فإنه یكون أما إذا تأخر البنك عن تسلیم المستندات للعمی ،3استیفاء حقه من العمیل

  .ارةضرار التي قد یصاب بها العمیل من فوات للكسب وما قد یلحقه من خسمسؤولا عن الأ

لى تسلیم هذه وط الاعتماد بالمسارعة إیقوم البنك بعد التحقق من مطابقة المستندات لشر   
سراع في هذه أنفقه البنك الإ ن یلتزم هذا الأخیر بدفع قیمة ما، على أ4المستندات إلى العمیل

العملیة من  شأنه أن یحمي حقوق العمیل من خلال إطلاعه على المستندات والتأكد من مدى 
طابقتها للشروط المتفق علیها مسبقا في عقد الاعتماد، ونقله للبضاعة وتجنبه مصاریف م

إضافیة، وذلك قبل وصول البضاعة أو فور تسلمها، وهذا ما یجنب البنك مسؤولیة عن كل 
                                                             

  76، ص 1970یة مصر، ونیة، رسالة دكتور، جامعة الإسكندر زینب السید سلامة، دور البنوك في الاعتمادات المستندیة من الوجهة القان -  1
، مصر، المقارنه ندي، دراسة للقضاء والفقتوي محمد كمال أبو الخیر، البنك والمصالح المتعارضة في الإعتماد المسنج - 2

  .316، ص 1993
  .462، ص ب س نالیاس ناصف، الموسوعة التجاریة الشاملة، عویدات للطباعة والنشر، لبنان،  - 3
  65، ص2008وراق التجاریة،دار هومة ،الجزائر ،الوجیز في شرح الأ.عیساويلمحمد الطاهر ب - 4
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، ویحق للعمیل إذا وجد أن المستندات ناقصة أو غیر مطابقة 1ضرر یصیب نتیجة التأخر
لى مسؤولیة البنك، ففي القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بیروت لتعلیماته رفض تسلمها ع

الغرفة المدنیة جاء فیه عقد فتح الاعتماد المستندي ینشأ على عاتق المصرف موجب أساسیا 
بالتقید بالضبط بتعلیمات المشتري المفتوح بناء على طلبه الاعتماد المستندي وبرفض كل 

مفروضة بموجب العقد دون أن یكون له أي حق في مستند لا یتطابق على المستندات ال
المتعلقة بالبضاعة  تعطي المستندات  رتكبها المصرف في عملیة مطابقةالتقدیر، وأیة مخالفة ی

 . 2"لإنذار أو تحقیق ضررلالمشتري حق رفض الإرسالیة على مسؤولیة المصرف دون حاجة 

  المبحث الثاني

  البنك الفاتح للإعتماد المسؤولیة المدنیة المترتبة على عاتق

الطرق تداولا لتزوید المشروعات والمتعاملین بالسیولة  تعد الاعتمادات المستندیة أكثر
مشروعاته، إلا أن خطر خسارة  الأمر لمباشرةالنقدیة كتسهیل بنكي معزز للمركز المالي للعمیل 

بنك خاصة في حالة أموال البنوك الفاتحة للاعتمادات یبقى الهاجس الأكبر الذي یواجهه ال
طار قواعد المسؤولیة المدنیة، دي إلى  قیام مسؤولیة البنك في إإفلاس العمیل الأمر، مما یؤ 

فیما سبق إلى التزامات البنك الفاتح  أ وضرر وعلاقة سببیة ، وقد درسنابتوفر أركانها من خط
مات یعد إخلال ابموجب عقد الاعتماد المستندي اتجاه العمیل الأمر فالإخلال بهذه الالتز 

بالواجبات المهنیة للبنك اتجاه العمیل الأمر، وتكون أساسا لقیام ركن الخطأ في المسؤولیة 
  .المدنیة للبنك

المطلب (فلابد من التطرق للأركان المكونة للمسؤولیة المدنیة للبنك الفاتح من خطأ
هذا البحث على  وذلك من خلال)المطلب الثالث(وعلاقة سببیة)المطلب الثاني(وضرر)الأول

  .التوالي
                                                             

جامعة یوسف  ي ،رسالة ماجیستر ،كلیة الحقوق ،،دور البنك المصدر في الاعتماد المستندغازي محمد أحمد المعاسفة - 1
  108ص ،2007/2008بن خدة، الجزائر 

مازن عبد العزیز فاعور، الاعتماد 05/12/1965صادر عن محكمة الاستئناف بیروت بتاریخ  1689قرار رقم  - 2
  .174المستندي، والتجارة الالكترونیة، نفس المرجع السابق، ص 
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  المطلب الأول

 مرفاتح الاعتماد اتجاه العمیل الآ لبنكاخطأ 

أساس قیام المسؤولیة المدنیة للبنك اتجاه عمیله الأمر بفتح الاعتماد  هوالخطأ 
المستندي، والذي قام بالإخلال بالتزاماته التعاقدیة، غیر أن تطبیق هذه القواعد العامة للمسؤولیة 

قیامه بوظائفه  إطارعلى البنك لا یكاد یخلو من الصعوبة وذلك لكون البنك یخضع في المدنیة 
المالیة للقواعد القانونیة والعرفیة التي تخص مؤسسات الائتمان، فلابد من التفرقة بین الخطأ 

م مسؤولیاته المدنیة الذي یتعرض فیه البنك لعقوبات تأدیبیة وبین الخطأ الذي یستدعي قیا
البنك فاتح  یف بخطأ البنك الفاتح ومظاهر خطأمن خلال هذا المطلب إلى التعر  سناولذلك در 

  .الاعتماد اتجاه العمیل الأمر

  التعریف بالخطأ الموجب للمسؤولیة المدنیة للبنك الفاتح: الفرع الأول

بما أن المسؤولیة المدنیة تنقسم إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة، فالمسؤولیة 
هي التزام وضعه القانون بتعویض الضرر الذي سببه المسؤول لعدم التنفیذ أو سوء العقدیة 

في الالتزام بعمل، ." ج. م. من ق 172تنفیذ الالتزامات التعاقدیة وهذا ما نصت علیه المادة 
إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ على الشيء أو أن یقوم بإرادته أو أن یتوخى الحیطة 

 ل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذ لهامه، فإن المدین یكون قد وفى الالتزام إذا بذفي تنفیذ التز 
الشخص العادي ولو لم یتحقق الغرض المقصود هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق على 

أما المسؤولیة " خلاف ذلك، وعلى كل حال یبقى المدین مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسیم
  .1وجود علاقة عقدیة بین المسؤول عن الضرر وبین المضرور التقصیریة فهي تنشأ دون

                                                             
  12لقانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص محمد صبري السعدي، شرح ا -1
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فالدائن والمدین في المسؤولیة العقدیة مرتبطین بعقد وارتكاب أحدهما لخطأ یؤدي إلى 
قیام المسؤولیة، أما المسؤولیة التقصیریة المدین أجنبي عن الدائن، فالمدین أخل بالتزام قانوني 

  .1رعام مضمونه عدم إلحاق الضرر بالغی

خلال بالتزام تعاقدي قد یكون الالتزام إ"في المسؤولیة العقدیة على أنه  یعرف الخطأ 
  ."بتحقیق نتیجة أو بذل عنایة

  .خلال بالتزام قانوني وهو التزام ببذل عنایةمسؤولیة التقصریة فیعرف على أنه إأما في ال  

  :2ویقوم الخطأ على عنصرین أساسین هما  

  ف أو التعدي عن السلوك المألوف لرجل العادي هو الانحرا: عنصر مادي  -
 وهو إدراك الشخص الممیز بكون سلوكه غیر قانوني : عنصر معنوي -

فالخطـأ هو عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ من العقد ،نتیجة التزام المدین بموجب 
تكبة العقد فیجب علیه تنفیذ التزامه،وباعتبار البنك شخص معنوي مسؤول عن أخطائه المر 

اتجاه عملائه الأمرین وأدى هذا الخطأ إلى إلحاق الضرر بهم، فكون العلاقة بین العمیل الأمر 
طراف بالتزاماته یستلزم اسها عقد الاعتماد المستندي فإن أي إخلال من الأوالبنك الفاتح أس

ح التعویض على أساس المسؤولیة العقدیة فیما یخص العلاقة بین المصرف وزبونه الأمر بفت
 .3ومسؤولیة البنك تقصیریة اتجاه دائني العمیل الأمر بفتح الاعتمادد الاعتما

  مظاهر خطأ البنك الموجب للمسؤولیة المدنیة: الفرع الثاني

تقوم مسؤولیة البنك، إذا ما تقدم إلیه المستفید بمستندات مطابقة لشروط الاعتماد ورفض 
لاعتماد رغم عدم مطابقة المستندات لشروط دفع قیمة الاعتماد للمستفید أو إذا دفع قیمة ا

                                                             
  .847عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نفس المرجع السابق، ص  -1
  .735عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  - 2
  .165، ص 2009نان نعیم مغبغب، مسؤولیة المصرف موزع الاعتمادات واستثناءاته، منشورات الحلبي الحقوقیة، لب - 3
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، وقد تعددت الآراء الفقهیة في وضع أساس لمسؤولیة البنك، من قیام المسؤولیة على 1الاعتماد
أساس التزام البنك بتحقیق نتیجة فالعمیل في العملیة التعاقدیة یهدف إلى تسلم مستندات سلیمة 

لم بضاعة، مما یؤدي إلى قیام إخلال البنك مطابقة  لشروط الاعتماد حتى یتسنى بموجبها تس
ماته اتجاه العمیل في حالة تسلیمه لمستندات غیر مطابقة لما هو متفق علیه من قبل، ابالتز 

عنایة الرجل  هو بذل ساس المسؤولیةاتجاه آخر یرى أن أوبالإضافة إلى هذا الرأي یوجد 
لى وجود حالات لا یكون فیها البنك ماته اتجاه العمیل، مما یؤدي إالتز الحریص في القیام با

مسؤولا عنها ،حیث یكون البنك ملزم بأخذ جانب الحیطة والحذر من خلال جمع المعلومات 
والتي تجعله أهلا لمنحه الخاصة بالعملیة الائتمانیة وبالعمیل الأمر والظروف المحیطة به، 

ولا خطأ البنك في التالي أالخطأ ك صور لدراسة مظاهر أو من عدمه ،وعلیه تناولنا الائتمان
ثانیا خطأ البنك بعدم التقید بالتزامه  مر،ثمل الأي والاستعلام عن العمیعدم التزامه بالتحر 

بالتحلیل والملائمة لتمویل المشروع ،و ثالثا خطأ البنك بعدم التزامه بالإعلام والنصح والتقید 
البنك ، وخامسا خطأ ص المستنداتناول خطأ البنك في فحبتعلیمات لعمیل الأمر ،ثم رابعا سنت

  :نهائه هذا كما سیأتي و إفي خالة رفض فتح الاعتماد أ

  :مرعدم التحري والاستعلام عن العمیل الآ: أولا

العمل الایجابي المتمثل في جمع المعلومات :" یعرف الالتزام بالتحري والاستعلام بأنه  
عن العمیل الأمر طالب التمویل من المصادر المختلفة بهدف تكوین صورة واضحة وكاملة 

عملیة جمع المعلومات في معرفة اسم العمیل وهویته ومحل وتنحصر  ،2"موضوع التمویل
  .إقامته وأهلیته والصلاحیة الممنوحة له 

                                                             
علي البارودي ، القانون التجاري في الأوراق التجاریة العقود التجاریة ، عملیات لبنوك ، منشأة المعارف ، مصر ،  - 1

  . 52، ص 1975
  .164لبنى عمر سقاوي ، المسؤولیة المصرفیة في الاعتماد المالي ،نفس المرجع السابق، ص  -  2
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بناءا على ما یتوفر لدى البنك من إمكانیات وقدرات على التحري وجمع المعلومات عن هذا 
راسات اللازمة لتحدید سیاسات البنوك في توسیع أو تضیق من العمیل بالإضافة إلى القیام بالد

   1.قوم بفتحها لعملائهاعتمادات المستندیة التي سیمجموع الا

یتم جمع المعلومات بموجب الوثائق التي یلتزم العمیل الأمر بتقدیمها للبنك فاتح        
اط التجاریة الاستعلام عن العمیل في الأوسوكذا الاعتماد خاصة السجل التجاري 

والمصرفیة،یلتزم ببذل عنایة في التحري والاستعلام عن العمیل الأمر، ولیس بتحقیق نتیجة، 
ندي، وفي حالة ما إذا ویكون هذا الالتزام خلال فترة المفاوضات السابقة لإبرام الاعتماد المست

لتزامات التعاقدیة ن البنك قد اخل بهذا الالتزام وأثر ذلك سلبا على تنفیذ باقي الاظهر لاحقا أ
  .اللاحقة، فمسؤولیة البنك تكون عقدیة ،وقد تمتد إلى تنفیذ العقد

نجد منح  التحري والاستعلام عن العمیل الأمرومن صور إخلال البنك بالتزامه ب   
إلى  فیضطرون لاء قد یواجهون أزمات مالیةالاعتماد للعمیل المتعثر اقتصادیا، فبعض العم

،ومثال 2ات المستندیة للوفاء بدیونهم والاستمرار في نشاطهم التجاريالحصول على الاعتماد
ذلك خطأ البنك في عدم التحري والاستعلام عن المركز المالي الحقیقي للعمیل الأمر وتقریر 

  .مسؤولیته

صطنعة وهمیة، مع یظهر خطأ البنك في مساهمته في استمرر حیاة مشروع بصورة م
إلى قیام مسؤولیة التقصیریة اتجاه الغیر، وكذا یظهر خطأه  فلاس ما یؤديعلمه أن مآله الإ
نهاء التعسفي للاعتماد المستندات اتجاه قد الاعتماد المستندي في حالة الإالعقدي بموجب ع

  العمیل الأمر،لكونه ملزم بجمع جمیع المعلومات حول العمیل الأمر بمجرد تسلمه طلب فتح 

  .3الوسائل سواء السجل التجاري أو السجل  العقاري الاعتماد المستندي ذلك من خلال جمیع

  
                                                             

  .48مسؤولیة المدنیة للبنك فاتح الاعتماد المستندي ، نفس المرجع السابق، ص عبد االله محمد اللوزي ،ال -  1
  .18فلاس العمیل على ضوء القانون المصري والفرنسي، ص إد العزیز،مسؤولیة البنك في حالة جمال محمود عب -  2
  .102استثتاءته ، مرجع سابق، ص  نعیم مغبغب، مسؤولیة المصرف موزع الاعتمادات و - 3
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  عدم الالتزام بتقدیر ملائمة الاعتماد: ثانیا

ملزم بفتح الاعتماد، فللبنك الحریة في فتح الاعتماد وفقا لتقدیره  الأصل أن البنك غیر
   ملزم بالتحلیل والملائمة من خلال مطلوب ، فقبل فتح الاعتماد البنكلملائمة الاعتماد ال

تحلیل المعلومات والمعطیات المتوفرة لدیه و مقارنتها مع ظروف البنك عامة في مجال التمویل 
وظروف العمیل الأمر وبالمشروع المراد تمویله، بهدف اتخاذ القرار بالتمویل من عدمه، وذلك 

قل بأ والبشریة وذلك للخروج بالمشروع من الناحیة المالیة والاقتصادیة بدراسة مركز العمیل
  .1المخاطر الخسائر

قتصادي لمعرفة مدى تفاعلها مع الوضع الا یتحقق البنك المعلومات حول المشروع 
العام وتحدید المخاطر التي قد تنجم عنه مستقبلا ، لكونه ملزم ببذل عنایة في التزامه بالتحلیل 

فالتزام البنك في  والملائمة والضرورة تنفیذ هذا الالتزام دون أن یكون مطالبا بضمان أیة نتائج
یجة البنك عن منح الاعتماد نتیمتنع  بذل عنایة في مرحلة التفاوض ،حیثهذه الحالة التزام ب

تماد رغم وفي مرحلة منح الاع نتیجة لذلك، قراره فتقوم مسؤولیته في إخلاله بهذا الالتزام وتعسفه
ثیر ذلك على نیة في حالة تأالتحلیل والملائمة تقوم مسؤولیته المد قیام البنك بالتزامه بواجب

  .التمویل بشكل عشوائي ودون القیام بدراسة مسبقة لمدى ملائمة الاعتماد التنفیذ العقد لمنحه

برام الاعتماد وتنفیذه ، من خلال تقدیم البنك لسیولة قى هذا الالتزام قائما في مرحلة إیب 
البنك المسؤولیة في هذه  ل الأمرللعمیل الأمر مع التأكد من ملائمتها وغالبا ما یتشارك العمی

  .المراحل

  خطأ البنك في فحص المستندات: ثالثا

تبدو في  نایة معقولة للتأكد مما إذا كانتالمصرف ملزم بفحص المستندات والدقیق بها بع
یر مطابقة ما إذا وجدت المصارف المستندات غ مطابقة لشروط الاعتماد، وفي حالةظاهرها 

  أن تتخذ حلا من الحلول التالیة لشروط الاعتماد فعلیها
                                                             

  .191-190لبنى عمر مسقاوي، المسؤولیة المصرفیة، في الاعتماد المالي، ص  -  1
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 تصحیح المستندات  - أ

ي المستندات خلال الحاصلة ف فیه إلى المخالفات شعارا إلي المستفید تشیرترسل البنوك إ
  .ء مدة الاعتمادابالتصحیح  قبل انتهقوم المستفید یخ تسلمها للمستندات، ویر خمسة أیام من تا

 :الدفع مع التحفظ -ب

حالة وجود مخالفات بسیطة دفع قیمة الاعتماد للمستفید مع  یتولى البنك الفاتح في
بإعادة المبلغ الذي  حالة موافقته فإن المستفید ملزم التحفظ أي بشرط قبولها من قبل العمیل وفي

  .1قبضه من البنك

  تنازل العمیل الأمر -ج

ن یطلب من عمیله الأمر التنازل عن حقه في الاعتراض على المخالفة یحق للبنك أ
  .أیام الممنوحة له لفحص المستندات وتبلیغ المستفید  بموقفه 5وذلك خلال مهلة 

لشروط الاعتماد التزاما ببذل عنایة، فإن  وباعتبار التزام البنك بمطابقة المستندات
خطأ  خلالا بالتزامه وارتكبإاد یعتبر استلامه لمستندات غیر مطابقة لشروط خطاب الاعتم

ى العمیل الأمر ولابد من حصول الضرر لأن بدونه تنتفي المسؤولیة ثباته علإعقدي یقع عبء 
ویكون البنك ملزما بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بالعمیل .2وان شكلت تصرفات المدین خطأ

  .وما فاته من ربح

تقوم مسؤولیة البنك اتجاه العمیل إذا اثبت أن المستندات في ظاهرها مزورة وبالرغم من  
ذا ثبت أن البنك لم یبذل العنایة المطلوبة في فحص تقوم المسؤولیة أیضا إ كما ذلك قبلها،

فحص المستندات فیحق للعمیل  الظاهري للمستندات، فهذا دلیل على إهمال البنك وتقاعسه عن
رفض قبول المستندات الغیر مطابقة لشروطه، وتبقى المستندات بحیازة البنك وله حریة  الأمر
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لیم البضاعة وبیعها، أو إرجاع المستندات إلى البائع ورد هذا الأخیر لما التصرف فیها سواء بتس
، وفي حالة قبول المشتري المستندات و تحفظ بشأن ما بها من مخالفات یحق 1قبضه من البنك

له المطالبة البنك بالتعویض عن الضرر الذي أصابه بسبب قبوله مستندات مخالفة لتعلیماته  
ثباته الخطأ   الواردة في عقد الاعتم اد، وذلك عن طریق رفع العمیل الأمر لدعوى التعویض وإ

  .2أو الضرر أو العلاقة السببیة

  والنصح بالإعلامعدم تنفیذ البنك لالتزامه : رابعا

موجب نقل المعلومات  التي یمتلكها البنك إلى العمیل وهو "علام هو یعرف الالتزام بالإ
لخام المعلومة ا دخل من البنك فهو یتمثل في تمریرمات تالتزام موضوعي بمعنى أن نقل المعلو 

عمل  ایجابي یقوم " أما التزام النصح فهو"  ایجابي من البنك  بصورتها البسیطة دون أن فعل
  .3به البنك یقضي  بتوجیه العمیل وحثه على الاختیار بین عدة خیارات مطروحة

تقدیم الخدمات المصرفیة   قدیة تفرضهعلام والنصح هو التزام ذو طبیعة تعافالالتزام بالإ
الالتزام ساس هذا أو ، في الاعتماد المستندي بعلاقة البنك بالعمیل الأمر ااسأس وهو مرتبط

الاستعلام والاستفسار وجمع المعلومات المتعلقة بنشاطه ضمن نطاق إمكانیاته باعتباره الأكثر 
العون للعمیل الأمر لتحقیق أعماله  معرفة بمصالحه، ویكون الهدف من التزام البنك  تقدیم

  .بأحسن السبل وأیسرها  فیما یتعلق بالمعلومات التي تتوفر للعمیل الأمر

بكل ما یتوجب القیام به وبكل  تنویرهیقدم المصرف النصح والإرشاد لزبونه وعلیه   
ل  المعلومات المتوفرة حول النشاط المراد القیام به، ولكن یجب أن لا یصل لدرجة التدخ

  .4بأعمال زبونه
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علام والنصح في حالة امتناع البنك  ما مسؤولیة البنك فتقوم في حالة إخلاله بالتزامه بالإأ
معلومة مغلوطة، مما قد  قدیم معلومات ناقصة أوعن تقدیم المعلومات اللازمة لعمیله أو ت

احل التعاقد أو ثارة هذه المسؤولیة في أیة مرحلة من مر لحق الضرر بالعمیل الأمر، ویمكن إی
  .أثناء تنفیذ العقد

  . و إلغائهفي حالة رفض فتح الاعتماد أ البنك خطأ: خامسا

  :حتى یتسنى تحدید خطأ البنك في حالة رفض الفتح والإنهاء یجب التفرقة بین الحالتین

     البنك في حالة رفض فتح الاعتماد خطأ/ 1

رفض فتح الاعتماد فیما إذا  اختلف الفقه في تكییف طبیعة مسؤولیة البنك في حالة  
كانت مسؤولیة عقدیة  أو تقصیریة، ومدى حریة البنك برفض فتح الاعتماد من عدمه  إذ 
یذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز رفض فتح الاعتماد  من طرف البنك، واستندوا  في ذلك 

مهور في حق و مساواة الج بكون البنك مرفق عام یلتزم بتقدیم خدمات مصرفیة  للجمهور كافة
  .الائتمان
وتعرضت هذه النظریة لنقد من خلال نفي صفة المرفق العام عن البنك، باعتبار أن   

  .1المرفق العام  ینشأ بإرادة المشرع وهي  أمور غیر موجودة في البنك

عطاء كامل الحریة للبنك في قبول أو رفض الاعتماد أما جانب من الفقه فذهب إلى إ   
ریة التجارة ومبدأ سلطان الإرادةـ بشرط أن یستعمل هذا الحق لتحقیق استنادا إلى مبدأ ح
رفض فتح الاعتماد لأسباب معقولة  ح الاعتماد لأجلها، ویجب أن یكونالأهداف التي تم فت

فتح الاعتماد،  ما إذا كان المصرف متعسفا في رفضكعدم جدارة العمیل أو مركزه  المالي، أ
تعویض عن الأضرار اللاحقة به جراء رفض المصرف فتح فللعمیل الحق في المطالبة بال

  .2یةماد وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیر الاعت
                                                             

  .13-12، ص ص 1981القانونیة دار النهضة العربیة، مصر  على جمال الدین عوض ،عملیات البنوك من الوجهة -  1
ـ ص 1986محمود مختار بریري، المسؤولیة التقصیریة للمصرف عند طلب فتح الاعتمادات، دار الفكر العربي، مصر  - 2
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  خطأ البنك في حالة إنهاء الاعتماد/ 2

إلا لثقته بهذا  على الاعتبار الشخصي، فالبنك لا یمنح الاعتماد یقوم فتح الاعتماد
لا لثقته بأن البنك سیضع تحت ماد إلا یطلب من البنك فتح الاعت ن العمیلالعمیل،فضلا عن أ

یجب لكیلهما تنفیذ  الثقة المتبادلة بین طرفي العقد تصرفه المبلغ المطلوب ،واستنادا إلى
یثار التساؤل حول مدى إمكانیة إلغاء الاعتماد من قبل  ، و1التزاماتهما بالطریقة المحددة بالعقد

ممنوح من قبله ال بل إلغاء الاعتمادمصرف إتباعها قالبنك والإجراءات التي ینبغي على ال
  .المدنیة عند إلغاء الاعتماد وطبیعیة المسؤولیة

    :ولابد في هذه الحالة التمییز بین إلغاء الاعتماد المحدد المدة وغیر المحدد المدة

  إلغاء الاعتماد المحددة المدة/ أ

عقدیا یستوجب  ة خطأرادته المنفردلعقد فتح الاعتماد محدد المدة بإ یعد إلغاء المصرف   
قیام مسؤولیته العقدیة اتجاه العمیل حتى لو تضمن العقد شرط یخول البنك حق إلغاء الاعتماد، 
فلا یجب لأحد الطرفین إنهاء العقد بمحض إرادته وذلك طبقا للقواعد العامة، غیر أن البنك 

 ، وزعزعة الثقة،2صيمن هذا الالتزام إذا ما طرأت تغیرات على الاعتبار الشخ یحق له التحلل
یعد خطأ یؤدي إلى قیام المسؤولیة التقصیریة اتجاه دائني  فاستمرار البنك في فتح الاعتماد
على ذلك، لأن الهدف من  ار عمیله بالإلغاء لوافق الأطرافالعمیل، والبنك غیر ملزم  بإخط

من المخاطر  دجنیب البنك فاتح الاعتماد المزیإلغاء الاعتماد في هذه الحالة تتمثل في ت
والأضرار التي قد یتعرض لها في حال الإبقاء على هذا الاعتماد وهذا ما أخذته المشرع 

  .23ف/60المصري والفرنسي المادة 

  
                                                             

  .404، ص 2010عزیزي العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، دار الثقافة، طبعة أولى، الأردن،  - 1
وفاة الزبون، الحجز علیه، توفقه عن الدفع، وشهر / من القانون البنوك الفرنسي في الحالات التالیة 60حددت المادة  - 2

  .إفلاس ، صدور خطأ جسیم منه
  .125، ص 2005فلاس العمیل ،دار النهضة العربیة، مصر د العزیز مسؤولیة البنك في حالة إجمال محمود عب -  3
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   لغاء الاعتماد الغیر محددة المدةإ/ ب
ویجب على البنك ین في أي وقت نهاء الاعتماد لكلا الطرفبوت حق إالقاعدة هنا هي ث

سة هذا الحق دون تعسف استعماله، وهذا ما اجمع علیه الفقه والقضاء أن یراعي شروط ممار 
  .مكرر ق، م، ج  124الفرنسیان والمادة 

وعلى البنك ممارسة حقه في إنهاء عقد الاعتماد المستندي دون إلحاق الضرر بالعمیل، 
ة شروطها، وعدم وجود نیة الأضرار به، فهذا قد یؤدي إلى انعقاد مسؤولیة البنك إذا توفرت  بقی

  .ویقع  عن الإثبات على المدعى لوجود نیة البنك الأضرار الزبون
من  60الاعتماد وهذا ما نصت علیه المادة  نهاءولابد من إخطار البنك للعمیل قبل إ   

جل في عقد فتح الاعتماد إنهاء الاعتماد كتابیا، ویحدد الأغ بقانون البنوك الفرنسیة، فیتم التبلی
یوما، ویمكن الإنهاء العقد بدون مهلة إشعار في حالة الوضع  60الأجل عن هذا  دون أن یقل

قابل  للإصلاح،و في حالة ارتكاب المستفید خطأ جسیم في  المالي للمستفید المضطرب والغیر
حق المؤسسة البنكیة المانحة للاعتماد، وهو ما تنص علیه القواعد العامة للعقود الغیر محددة 

                                                   . 1المدة

  المطلب الثاني

  لمسؤولیة المدنیة للبنك الفاتح للاعتمادالضرر ا

یعد الضرر الركن الثاني لقیام المسؤولیة العقدیة والمدنیة عموما، فیجب أن یترتب على      
  .أو تأخره فیهالخطأ ضرر یصیب العمیل الأمر لعدم تنفیذ البنك الفاتح للاعتماد لالتزامه 

عن الإخلال بالتزام سابق یكون مصدره الإرادة أو العقد وتترتب  تنشأ المسؤولیة المدنیة 
من الق م  172المسؤولیة العقدیة نتیجة إخلال المتعاقد بالتزام تعاقدي والذي نصت المادة 

ن المدني من القانو  124المعدلة والمتممة للمادة  05/10من القانون رقم  35ونصت المادة ‘ج
المترتبة نتیجة ما یلحق الفرد من ضرر بسبب خطئه، فتنعقد  على المسؤولیة التقصیریة

                                                             
إبراهیم، حسین عبد الزهرة، المسؤولیة المدنیة للمصرف عن العمیل المفلس، مجلة المحقق المحلي للعلوم إبراهیم إسماعیل  - 1
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خلاله بالتزاماته التعاقدیة، وقد لال الضرر اللاحق بالعمیل نتیجة إمسؤولیة العقدیة البنك من خ
  .یلحق الضرر بالغیر مما یؤدي إلى قیام المسؤولیة التقصیریة للبنك

من خلاله  إلى مطلبین المطلب الأول تناولنا من خلال هذا المبحث ومما سبق  تطرقنا
من خلاله قیام الضرر  یة المدنیة للبنك ومطلب ثاني درسنامفهوم الضرر الموجب للمسؤول

  :د المستندي وذلك من خلال كالأتيالموجب للمسؤولیة المدنیة للبنك في الاعتما

  .لمدنیة للبنكلضرر في المسؤولیة االمقصود با: لفرع الأولا

لأذى ا ،ویتمثل فيو التقصیریة المسؤولیة المدنیة سواء العقدیة أهو ركن في  الضرر 
أن الضرر  لدائن نتیجة خطأ الغیر وقد یكون ضررا مادیا أو معنویا إلابالمضرور ا اللاحق

بد من توافر شروط أساسیة خاصة بعملیة منح الائتمان بموجب حسب القواعد العامة لا
  .اد المستندي نظرا لخصوصیة الضرر المتوقعالاعتم

مر أو الغیر هي في الغالب لقائمة في مواجهة العمیل الأو طالما أن المسؤولیة البنك ا
                                 .عقدیة أساسها عقد الاعتماد المستندي

  تعریف الضرر: أولا

بمصلحة مشروعة له أو  الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس"الضرر بأنه  یعرف
قد یكون الضرر مادیا یصیب المضرور في جسمه أو في ماله وهو الشائع  1"حق من حقوقه

وقد یكون أدبیا یصیب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي  معنى آخر 
  .2"التي یحرص الناس علیها

المتضمن  05/10 الأمرن م 43وقد نص المشرع الجزائري على الضرر من خلال المادة 
الشرف أو  أویشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة : "ق م ج حیث نصت

  ".السمعة
                                                             

  .75، مرجع سابق، صمحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام الواقعة القانونیة -  1
  .970عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق، ص -  2
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  ، سواء كان1مصلحة مشروعة له أوفهو الأذى الذي یلحق الشخص في حق من حقوقه 

  .ةالحق أو تلك المصلحة ذات قیمة مالیة أو أدبی هذا
  شروط الضرر: ثانیا

  :ر الشروط التالیةیشترط في الضر 

و التأخر في أ فالضرر نتیجة طبیعیة لعدم تنفیذ الالتزام: أن یكون الضرر مباشرا ومتوقعا -1
 ذا لم یستطع الشخص ؤولیة عقدیة ویكون نتیجة طبیعیة إالوفاء به إذا كانت المس

، والمعیار في ذلك هو معیار الرجل العادي، فاستطاع الرجل 2تفادیه ببذل جهد معقول -2
 .3دي أن یتفادى الضرر ببذل جهد معقول كان الضرر غیر مباشرالعا

فالضرر المباشر والمتوقع هو الذي یعوض في المسؤولیة العقدیة ولا یمكن التعویض عن 
ما اق، أالضرر الغیر مباشر لأن إرادة المتعاقدین انصرفت إلى استبعاده بحسب نص الاتف

وقت التعاقد ویكون قبلا للتعویض في حالة  الذي یتوقعه المدین الضرر المتوقع فهو الضرر
  .من القانون المدني الجزائري 2ف/182طبقا للمادة لغش أو خطأ جسیم ارتكاب المدین ل

یكونان محلا لتعویض لكون وغیر متوقع أما في المسؤولیة التقصیریة فالضرر المتوقع 
 .عویضالمدین لم تكن له أي إرادة عند وقوع الفعل الضار الملزم له بالت

بأن یكون الضرر وقع فعلا كأن یصاب المدین في جسمه أو : أن یكون الضرر محققا -3
  .د وقوع الفعل الضار ضیاع ماله، والضرر المستقبلي هو الضرر الذي سوف یقع بع

 

                                                             
، 2002ردن ، الأ1ار وائل للنشر والتوزیع، ط حسن علي الذنوب، الوجیز في النظریة العام للالتزام، الجزء الاول، د -  1

  .208ص
ون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري بد - 2

  .288، ص1999
، ص ص ب س ن ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،)المسؤولیة المدنیة(سلیمان، النظریة العامة للالتزام  علي علي -  3

180-148.  
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أن تحقق سببه عند وقوع الفعل الضار، فالآثار التي لم تتحقق بعد هي مؤكدة الوقوع في  -4
 .1تبارها ضررا مستقبلا محقق الوقوعالمستقبل فیعوض عنها باع

  الموجب للمسؤولیة المدنیة للبنك الضرر: فرع الثانيال

تقوم مسؤولیة البنك إذا تحقق الضرر للعمیل الأمر، والضرر بنوعیه المادي والمعنوي 
یكون قائما في المسؤولیة المدنیة للبنك اتجاه العمیل الأمر أو الغیر، ذلك نظرا لكون الاعتماد 

ستندي عملیة تمویلیة مرتبطة بمخاطر ذات طبیعة مادیة تظهر في الخسائر المالیة وكذا الم
  .التأثیر في المركز المالي للعمیل الآمر والتي تجره إلى الإفلاس

فباعتبار أن العلاقة بین العمیل الآمر والبنك تكون بموجب عقد الاعتماد المستندي ما 
  .2مرضرر اللاحق بالعمیل الأقدیة عن الیؤدي إلى قیام مسؤولیة الع

مر البنك الموجب لمسؤولیة اتجاه العمیل الأ فلا بد من التطرق لخصائص ضرر
  .التعویض عن الضرر

  خصائص الضرر الموجب لمسؤولیة البنك اتجاه العمیل: أولا

إن الضرر الناتج عن خطأ البنك في الاعتماد المستندي هو ضرر مادي یتمثل في  
للاحقة بالعمیل الآمر وزعزعته مركزه المالي، إلا أنه قد یلحقه عدم تمویله في الخسائر المالیة ا

خطاره ما إنهائه للاعتماد المستندي بدون إ السمعة التجاریة للعمیل الآمر نتیجة عدم تمویله أو
  .3یؤدي إلى إمكانیة إفلاسه

ك أو یكون والضرر اللاحق بالعمیل الأمر قد یكون نتیجة إهمال أو عدم حیطة من البن
  .نتیجة خطأ العمیل الأمر ومساهمته في إحداث الضرر

                                                             
  .148- 170علي علي سلیمان،النظریة العامة للالتزام المسؤولیة المدنیة ،مرجع سابق، ص ص  -1
  .11، ص2012قضاءا، دار الكتب القانونیة، مصر،  ابراهیم سید أحمد، مسؤولیة البنوك عن العملیات المصرفیة فقها و -2
لفرنسي ،دار النهضة فلاس العمیل على ضوء القانون المصري واالعزیز،  مسؤولیة البنك في حالة إجمال محمود عبد  -3

  .153ص2005، العربیة ،مصر
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وبالإضافة إلى الضرر المباشر والمتوقع الذي یكون محلا للتعویض بمجرد إثبات العمیل 
الآمر لوقوع الضرر، فیمتد التعویض أیضا إلى الضرر في المستقبل نظرا لخصوصیة الاعتماد 

، كعدم قیام البنك بواجبه في تحلیل والملائمة ما المستندي وما یتضمنه من مخاطر مستقبلیة
مكانیات المالیة یؤدي إلى حدوث ضرر مستقبلي یتمثل في عدم ملائمة مبلغ الاعتماد مع الإ
  .للعمیل الآمر وعدم ملائمتها للمشروع ما یؤدي إلى وجوب تعویض العمیل الآمر

  الموجب للمسؤولیة المدنیة البنك التعویض عن الضرر :ثانیا

هو الضرر  المدنیة للبنك اتجاه العمیل الآمرالضرر الموجب للتعویض في المسؤولیة 
و خطأ جسیم، لكون المسؤولیة العقدیة لم یرتكب المدین غشا أ المباشر والمتوقع عند التعاقد ما

  .أساسها العقد المحدد لإرادة الأطراف طبقا لمبدأ سلطان الإرادة

ضرار الأ ملیات الاعتماد المستندينیة الناتجة عن عالتعویض في المسؤولیة المدیشمل  
المتوقعة الناتجة عن عملیات الاعتماد المستندي، وذلك من خلال تحدید نطاق الضرر بواسطة 
معیار توقع الضرر وهو معیار موضوعي أساسه ما یتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف 

  .1یتوقعه المدین بالذاتالخارجیة التي وجد فیها المدین، ولیس الضرر الذي 

تبصر توقعها أثناء التي یمكن للبنك الیقظ والمو  لأضرار القابلة لتعویضایتم تعویض      
برام عقد الاعتماد المستندي مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف الاقتصادیة ومخاطر تنفیذ إ

  .عملیة الاعتماد المستندي

لاعتبار في تحدید التعویض خذ بعین امع الأیض لسلطة التقدیریة للقاضي یخضع التعو       
المتوقعة من قبل الأطراف عند التعاقد، ولكن یحدد قیمة التعویض عن الأضرار  الأضرار

  .2بقیمتها في تاریخ الحكم

أما في حالة الغش أثناء تنفیذ عقد الاعتماد المستندي، فالبنك یسأل عن كامل الأضرار 
  .متوقعة من قبله عند التعاقد التي لحقت بالعمیل حتى ولو لم تكن

                                                             
  .772اق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، صعبد الرز   -1
  .282، ص2006شورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، نلبنى عمر مسقاوي، المسؤولیة المصرفیة في الاعتماد المالي، م -2
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یتم تحدید التعویض بالنظر إلى قیمة الضرر نفسه دون النظر إلى جسامة خطأ البنك أو 
وتقوم المسؤولیة التقصیریة للبنك الفاتح في مواجهة دائني  وضعیة العمیل أو ظروفه الشخصیة،

فتحه اعتماد مستندي لصالح العمیل الأمر في حالة إخلال البنك بالتزامه بالتحري والاستعلام، ك
عمیل آمر متعثر مالیا ومساهمته باستمرار حیاة المشروع وتأخر إعلان إفلاس العمیل الآمر، 
فهنا یمكن المطالبة بالتعویض باسم جماعة الدائنین برفع دعوى المسؤولیة المدنیة بسبب 

  1الضرر الجماعي

  المطلب الثالث

  نك الفاتحالعلاقة السببیة المسؤولیة المدنیة للب

ندي والضرر اللاحق بالعمیل تعد العلاقة السببیة بین خطأ البنك الفاتح للاعتماد المست
ثبات المضرور وجود علاقة ولیة المدنیة، فلا مسؤولیة بدون إركن أساسیا لقیام المسؤ  الآمر

  .سببیة بین الخطأ الذي ارتكبه المسؤول وبین الضرر الذي أصابه

نما یجب بوجود الخطأ و لا إة المدنیة في المجال البنكي تتحقق المسؤولی لا      وقوع ضرر، وإ
ثبات الرابطة ن بینهما ترابط سببي ویقع عبء الإخطأ البنك أي یكو  قیام الصلة بین الضرر و

السببیة على العمیل، وتعتبر العلاقة السببیة في مجال مسؤولیة البنك الفاتح للاعتماد من أهم 
حداث الأضرار اللاحقة بالعمیل الأمر، مما یؤدي إلى د من العوامل في إائل لتدخل العدیالمس

 فلات البنك من المسؤولیة من خلال نفي العلاقة السببیة بین خطئه وضرر العمیل،إمكانیة إ
ببیة وتقدیر وجودها وعدم                            لا بد من إثبات العلاقة الس لذلك

الفرع الأول العلاقة السببیة  سببیة من خلال هذا المطلب كما سیأتي العلاقة ال رسنامما تقدم د
بین خطأ البنك الفاتح وضرر العمیل الآمر، أما في الفرع الثاني، سنتناول انقطاع العلاقة 

  .السببیة بین خطأ العمیل الآمر والضرر اللاحق بالعمیل الآمر

  
                                                             

  .133فلاس العمیل ،مرجع سابق، صالعزیز، مسؤولیة البنك في حالة إ جمال محمود عبد -1
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  .بیة في المسؤولیة المدنیة للبنك الفاتحالمقصود بالعلاقة السب: الفرع الأول

من القانون  35من القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب المادة  124نصت المادة 
 127بالإضافة إلى المادة ..." كل عمل أیا كان یرتكبه المرء بخطئه ویسبب ضررا:"05/10

حق بالمضرور فلا بد أن على العلاقة السببیة بین الخطأ المرتكب والضرر اللا 176والمادة 
  .یكون الخطأ هو الذي استتبع الضرر

المقصود بالعلاقة السببیة وجود علاقة مباشرة ما بین الخطأ الذي ارتكبه المسؤول 
وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ فالعلاقة السببیة موجودة  ،1والضرر الذي أصاب المضرور

  .سببیة لانقطاع العلاقة بین الخطأ والضرربثبوت الضرر وقد یوجد الخطأ ولا توجد العلاقة ال

  :فتحدید العلاقة السببیة أمر بالغ الأهمیة والدقة وذلك یرجع إلى ثلاثة أسباب

بالمدعي بمسؤولیة البنك غالبا ما ینشأ عن عدة أسباب یكون خطأ اللاحق ر الضر  إن :أولا
  .البنك واحد منها وهو ما یسمى بتعدد الأسباب

بین العدید من صور  عمیل الآمر لإثبات الترابط السببيعملیة تواجه التوجد صعوبة  :ثانیا
  ).التي تطرقنا إلیها سابقا(خطأ البنك 

ضرر  یترتب على خطأ البنك ضرر معین یصیب المدعي، وهذا الضرر قد یرتب بدوره :ثالثا
  .2ضرارالث وهكذا وهو ما یسمى بتعاقب الاث ثاني، وهذا الأخیر یترتب ضرر

  .إثبات العلاقة السببیة: ثانيالفرع ال

، ن أول ما یترتب على كون العلاقة السببیة ركنا مستقلا قائما بذاته في إطار المسؤولیةإ
لخطأ والضرر، فالمتضرر یجب علیه ثبات وجود علاقة سببیة مستقلة عن ركني اضرورة إ

ثبات زیادة على إ اللاحق به، ن خطأ البنك فاتح الاعتماد والضررثبات وجود علاقة سببیة بیإ
                                                             

  990لرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مرجع سابق،صعبد ا  -1
بویدیوة سناء، التزامات البنك بشأن الاعتماد المستندي ومسؤولیته، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة،  -2

  .87، ص2010-2009السنة الجامعیة 
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به، فالخطأ یمكن أن یظهر ضمن مقدمات الضرر دون أن  اللاحقوجود خطأ البنك والضرر 
  .تكون سببا له

حصول العمیل المتضرر على التعویض في دعوى مسؤولیة البنك، یجب أن یقدم كافة لل
لذي العناصر التي تجعل ادعاءه بوجود علاقة سببیة مباشرة بین خطأ البنك وبین ضرر ا

  .أصابه ادعاءا واقعیا

ثبات قیام العلاقة السببیة المسؤولة البنكیة، والتي تعتبر تجاریة یقع على المتضرر عبء إ
  .1ثبات المعروفة بما فیها القرائنقة السببیة یكون بجمیع وسائل الإبطبیعتها واثبات العلا

  :ومن حالات حدوث الضرر وصلته المباشرة بخطأ البنك نجد

  .قة السببیة في حالة إنهاء عقد الاعتمادالعلا: أولا

نهاء الإثبات خطأ البنك المتمثل في السببیة في هذه الحالة بسهولة ،بإ تثبت العلاقة
المفاجئ والتعسفي للاعتماد وبین الضرر الذي أصاب العمیل وتوقفه عن دفع الأمر الذي 

  .یدفعه إلى إفلاسه

ن یمثله فإنه یستطیع إثبات العلاقة السببیة فإذا كان المتضرر هو دائن للعمیل الآمر وم
من خلال إقامة الدلیل على أن خطأ البنك بإنهائه الاعتماد بمفرده أدى إلى التوقف عن الدفع، 
من خلال مقارنة مركزه المالي في حالة استمرار البنك في تمویله، وبین مركزه في حالة إعلان 

  .حالة التوقف عن الدفع وشهر إفلاس الزبون

ثبات العلاقة السببیة من خلال رر هو العمیل الآمر نفسه فیمكنه إما إذا كان المتضأ
و ساعد في إنهاء نشاطه، فالبنك د هو السبب الذي أدى أإثباته أن خطأ البنك بإنهاء الاعتما

اتخذ قرار الإنهاء بتسرع ومع أول أزمة سیولة یواجهها المشروع، ولولا هذا الإنهاء لما توقف 
                                                             

الاعتمادات المستندیة واستثناءاته، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة  نعیم مغبغب، مبدأ عدم مسؤولیة المصرف موزع -1
  .294، ص2009الأولى، لبنان، 
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وللعمیل المتضرر استعمال دفاتره التجاریة المتعلقة بنشاطه كأدلة  ع وأعلن إفلاسه،عن الدف
  1.نهاء الاعتمادالمالي وقت إلدعم ادعائه، والتي تعبر عن مركزه 

  .ثبات العلاقة السببیة في حالة فتح الاعتمادإ: ثانیا

تندي هو الذي خطأ البنك في فتح الاعتماد أو في تنفیذ الاعتماد المس نیثبت المدعي أ
نشاء التزامات  أدى إلى خلق مشروع المستفید واستمراره، وبالتالي السماح بإبرام اتفاقیات وإ

سبب فتح البنك للاعتماد المستندي،كما جدیدة، ونتیجة ذلك تفاقمت الدیون وانخفضت الأرباح ب
ا ه عن الدفع، موتوقف بعجز المشروع وانهیارهبفتح الاعتماد وهو على علم  في حالة قیام البنك

  .عبء إثبات ما تقدم یقع على عاتق دائني العمیل الآمرأدى إلى تمدید حیاته التجاریة ، و 

قامة العلاقة السببیة بین خطأ و العمیل الآمر، ففي هذه الحالة إأما إذا كان المتضرر ه
د یكون البنك وضرر العمیل أمر صعب، نظرا لكون الأضرار التي لحقت به نتیجة فتح الاعتما

طلبه، فیجب على العمیل المتضرر  ا، لأن فتح الاعتماد تم بناءا علىغالبا مساهما في إحداثه
إقامة الدلیل على أن فتح الاعتماد جاء مخالفا للقانون والأعراف المصرفیین، كعدم تناسب حجم 

  .و التعسف في تحدید سعر الفائدةابله من أعباء على عاتق الزبون، أالاعتماد وما یق

وبذلك یكون العمیل الأمر ملزم بإثبات الصلة بین الضرر اللاحق به وخطأ البنك سواء 
  .1كان الخطأ متعلقا بعدم تنفیذ واجب بذل العنایة أو بالتعسف في استعمال الحق

  .تقدیر العلاقة السببیة: الفرع الثالث

ع الخطأ أو سبق لوقو تثار مسألة تقدیر العلاقة السببیة في حالة تعدد الأسباب المؤدیة 
و أعقبها ،كما تظهر الصعوبة أیضا لو أدى الخطأ إلى وقوع الضرر ثم یؤدي هذه الأسباب أ

الضرر إلى ضرر آخر یلحق بنفس المضرور فهنا تثار إشكالیة إسناد الضرر إلى سبب واحد 
  .أو إلى كل الأسباب مجتمعة

                                                             
  .290لبنى عمر مسقاوي، المسؤولیة المصرفیة والاعتماد المالي، مرجع سابق، ص  -1
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ور عدة نظریات والمتمثلة وقد كانت هذه المسألة محل لدراسات فقهیة كثیرة أدت إلى ظه
  :في نظریة تكافؤ الأسباب ونظریة السبب المنتج وهذا ما سنتناوله من خلال ما سیأتي

  .نظریة تكافؤ الأسباب: أولا

حداث الضرر مهما كان بعیدا، ة على أساس أن كل سبب له دخل في إهذه النظری أساس     
حداثه إذ لولاه لما وقع احد سببا في إیه، بحیث تعتبر كل و ویعتبر من الأسباب التي أدت إل

  .1الضرر

وبالرغم من اعتماد هذه النظریة في مجال تأمین التعویض العادل والعملي للأضرار في 
د حصة كل سبب ظل التطور والتقدم التقني والاقتصادي الحاصل، و في ظل صعوبة تحدی

  .صیل التعویض المناسبحداث الضرر، فتكون كل الأضرار متعادلة لتحومقدار مساهمته في أ

  .نظریة السبب المنتج: ثانیا

خلاص الأسباب حداث الضرر فیجب استنظریة فإذا اشتركت عدة وقائع في أطبقا لهذه ال
ه   .2مال باقي الأسبابالمنتجة فقط، وإ

هذه النظریة هناك نوعین من الأسباب، أسباب منتجة وأسباب عارضة،  صحابیتجه أ
مألوف الذي ینتج الضرر عادة، أما السبب العارض فهو الذي لا فالسبب المنتج هو السبب ال

ینتج الضرر ولكن یساهم فیه عارضا، فالمهم أن یكون السبب قادرا بصورة موضوعیة على 
وعلى الرغم من انتقاد هذه النظریة لكون تعدد الأسباب بصورة غیر متوقعة  نتاج الضرر،إ

مالیا أن یجعل الضرر ممكنا وفقا للسیاق یجعل من صعوبة تحدید السبب الذي یمكنه احت
  .الطبیعي للأمور إلا أنها تبقى الأفضل لاعتمادها

ر نجد مسؤولیة البنك عن خطئه أمام العمیل الآمر المتضر  بتطبیق ما تقدم في نطاق 
و الدائن، في تحقیق الضرر اللاحق بالعمیل أ اهم به كل بسببصعوبة في تحدید مقدار ما یس

                                                             
  .1026- 1025عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مرجع سابق، ص ص   -1
  .97محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص  -2
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جال البنكي محل مخاطر وتتداخل فیه العدید من العوامل المالیة والاقتصادیة نظرا لكون الم
  .والشخصیة

ة البنك لكونها تضع حد وتعتبر نظریة السبب المنتج الأنسب لتطبیق في مجال مسؤولی
ل لا یتلائم مع سباب الغیر منتهیة والتي قد توسع من نطاق مسؤولیة البنك بشكلسلسلة الأ

  .يئتمانخصوصیة النشاط الا

  .انقطاع العلاقة السببیة: الفرع الرابع

ن مسؤولیة البنك الفاتح للاعتماد المستندي لا تقوم إلا إذا توفرت علاقة سببیة بین بما أ
موحدة عراف والأصول البالعمیل الآمر، إلا أن مدونة الأ خطأ البنك وبین الضرر اللاحق

بعض الأسباب التي  37و 35و 34المواد قد أقرت من خلال  600 عتمادات المستندیة نشرةالا
عفاء لا یسري إلا على البنوك المفوضة مسؤولیتها عن ضرر معین، وهذا الإ تعفي البنوك من

في تنفیذ الاعتماد دون البنوك المتدخلة من تلقاء نفسها في التنفیذ التي تخضع للقواعد العامة 
  .1في المسؤولیة

ل نفي العلاقة السببیة بین خطأ البنك والضرر فالبنك یسعى إلى دفع مسؤولیته من خلا
  .اللاحق بالعمیل الآمر أو الدائنین بإثبات القوة القاهر

  .اء مسؤولیة البنك الفاتح لأسباب قانونیةانتف: أولا

المتضمنة لمدونة الأعراف والأصول الموحدة للاعتمادات المستندیة من  600أوردت نشرة     
من ملحق الأصول والأعراف الموحدة في الاعتمادات المستندیة  12، والمادة 34خلال المادة 

  :، على الأسباب المعفیة لمسؤولیة البنك وتتمثل هذه الأسباب فيUCP(2(للتقدیم الالكتروني 

 :عفاء من المسؤولیة بسبب رفع الالتزام عن البنك فاتح الاعتمادالإ  -1
                                                             

  241الوجیز في شرح الاوراق التجاریة ،مرجع سابق،ص.بلعیساوي محمد الطاهر  -1
)2(UCP :للتقدیم الالكتروني  600نشرة  مادات المستندیةملحق الأصول والأعراف الموحدة للاعتUniform customs and 

practice for documentary  credits  مع تقدیم السجلات الالكترونیة 600هي عبارة عن مجموعة القواعد المكملة لنشرة
  .مع المستندات الورقیة أو
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ولكن القانون یعفیه من المسؤولیة  ففي هذه الحالة الاعتماد یرتب على عاتق البنك التزام
  .1الناتجة عن التراخي والإهمال في التنفیذ

فلا تتحمل البنوك أي مسؤولیة مترتبة عن أوصاف المستندات لكون البنك ملزم فقط 
 تزویرها وصحة  أو عدم كفایة المستندات أ بفحص شكل ومظهر المستندات، فكل ما یخص

  .نه یلتزم بالفحص الظاهري للمستنداتیخرج عن نطاق التزامات البنك، لكو 

و كمیتها أو نوعیتها، لأن التزامات البنك لإضافة إلى البضاعة من حیث أوصافها أاب      
تتعلق بالمستندات لا البضائع، نفس الشيء ینطبق على المتعاملین وتصرفاتهم، فهذا لا یدخل 

  .600من النشرة 34 ردته المادةتصاص البنك والتزاماته طبقا لما أو في نطاق اخ

 :عفاء من المسؤولیة لأسباب خارجة عن التزامات البنك الفاتحثانیاـ الإ

بالتأخیر أو فقدان المستندات، فیعفى البنك من مسؤولیته  یتعلق الإعفاء في هذه الحالة 
لا "  600من النشرة  35بشرط قیامه بواجباته المهنیة بحسن نیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

البنك أي التزام أو مسؤولیة فیما یتعلق بالنتائج المترتبة عن تأخیر أو فقدان أیة رسائل  یتحمل
شئة عن و تشویه أو الأخطاء الأخرى النامستندات أثناء نقلها، ولا تأخیر أأو خطابات أو 

نتیجة حصول الأخطاء في  ن البنك لا یتحمل تبعة أو مسؤولیةالبرقیات والتلكسات ،كما أ
  ".و التفسیر الشروط الفنیة ویمكن له أن ینقل شروط الاعتماد دون أن یترجمهاالترجمة أ

فیعفى البنك من المسؤولیة في حالة تنازل العمیل الآمر عن المخالفة المرتكبة من البنك 
قناع العمیل بسلامة المستندات وقبولها، وفي هذه الحالة الفاتح، إلا إذا ارتكب البنك غشا لإ

  .عمیل یمكن مسائلة البنك، لأن القبول جاء نتیجة غش البنكحتى لو قبلها ال

، لأن ذلك یؤدي إلى خلق البنك من مسؤولیتهفلا یعفى  في حالة ارتكابه خطأ جسیم أما
  .لامبالاة البنك في تنفیذ التزاماته العقدیة

                                                             
  241ي والمخاطر التي تواجهه،مرجع سابق،صتندؤولیة المصرف في الاعتماد المسمس.بختیار صابر بایز حسین -1
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على البنوك المتدخلة لكونها تخضع  35المنصوص في المادة  الإعفاءولا تسرى حالات 1
 600المنصوص علیها في النشرة  الإعفاءللقواعد العامة للمسؤولیة ولا یمكنها التمسك بحالات 

  .إنما تقوم بعملها على مسؤولیة البنك الذي استعان بخدمتها

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
                                                             

المتعلق  2005جوان  20المؤرخ في  05/10المعدل والمتمم بالقانون  1975بتمبر المؤرخ في س 58/ 75 مر رقمالأ -  1
   .1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78ج ر عدد بالقانون المدني 
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لإخلال بالالتزامات التعاقدیة یرتب إذا كانت العلاقة بین البنك فاتح الاعتماد، فإن ا
المسؤولیة العقدیة للبنك فاتح الاعتماد، وبما أن أساس العلاقة بین المستفید والبنك الفاتح هو 
خطاب الاعتماد ألمستندي، وقد حاول معظم الفقهاء إسقاط قواعد المدني على هذه العملیة 

العمیل الأمر  عتماد ألمستندي فبعد تقدیمالقانونیة التي تستمد قوتها الإلزامیة من عقد فتح الا
لمستندي للبنك واستیفاء جمیع الإجراءات المتبعة في ذلك ،یقوم البنك بفتح طلب فتح الاعتماد ا

الاعتماد والذي یكون مستقلا عن عقد البیع المبرم بین البائع والمشتري لكون البنوك مسؤولة 
د البیع المبرم بین المشتري والبائع سواء تم عن المستندات ولیس البضائع فهي غیر معنیة بعق

  .تنفیذ من خلال الاعتماد أم لا 

باعتباره ضمان لقبض قیمة ) البائع(لمستندي بالنسبة للمستفید وتظهر أهمیة الاعتماد ا
البضائع التي یكون قد تعاقد على تصدیرها وذلك فور تقدیم وثائق شحن البضاعة إلى البنك 

  .لاعتماد الذي قد أخطره بفتح ا

وباعتبار أن البنك الفاتح ملزم بإخطار المستفید بفتح الاعتماد عن طریق خطاب 
الاعتماد، فإن الإخلال بما ورد في ذلك الخطاب یؤدي حتما إلى نشوء المسؤولیة اتجاه 

  .المستفید

  : ولدراسة هذا الفصل ارتأینا تقسیمه إلى مبحثین

للبنك بموجب خطاب الاعتماد، أما المبحث الثاني المبحث الأول سنخصصه للمسؤولیة المدنیة 
  : خصصناه لانعقاد المسؤولیة المدنیة للبنك المنفذ للاعتماد ألمستندي كما یلي
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  المبحث الأول

  للبنك بموجب خطاب الاعتماد االمدنیةالمسؤولیة  

خطار البائع بفتح  یلتزم البنك بموجب عقد الاعتماد بإصدار خطاب الاعتماد وإ
وهذا الاعتماد یعطي للمستفید حقا شخصیا في صرف  1.تري لاعتماد محدد بمبلغ معینالمش

إذ لا یمكن للبنك المعارضة على تنفیذه في . قیمته طوال أجله المنصوص علیه في الخطاب
  .حالة ما قدم المستفید المستندات مطابقة للشروط المذكورة في خطاب الاعتماد

ب هذا الخطاب بین البنك والمستفید البائع أساسها وعلیه فالعلاقة التي تنشأ بموج
ن ذلك یؤدي تزام بشروطها وعدم الإخلال بها لأالإدارة المنفردة لذلك یستوجب على البنك الال

  2.غلى نشوء المسؤولیة المدنیة للبنك لإخلاله بالتزاماته تجاه المستفید البائع

لخطأ والضرر البنك اتجاه المستفید العلاقة السببیة الناشئة بین ا ناولوفي الأخیر تنا
  ).المطلب الثاني(

لخطاب الاعتماد أما المطلب  من خلال مطلبین المطلب الأول خصصناه وانطلاقا
  .الثاني لالتزامات البنك اتجاه المستفید كالآتي

  المطلب الأول

  الاعتماد كضابط للعلاقة بین المستفید والبنك المنفذ  خطاب

صدر والمرجع الوحید لحق المستفید في قبض الثمن وأساس إن خطاب الضمان هو الم
ویصبح لهذا الحق حیاة ) المستفید(التزام البنك اتجاهه، بمجرد وصوله إلى علم من درجة إلیه 

                                                             
سعد نصار، نجلاء نصار، ضمانات البنكیة في التجارة الدولي، الكتاب الأول خطاب الضمان البنكي وخطاب الاعتماد  -  1

  100التجارة الدولیة، ب ذ ب ن، ب ذ س ن، ص  المستندي بالضمان في
  .87، ص 2006قسوري فهیمة، النظام القانوني للالتزامات في الاعتماد المستندي،  -  2
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مستقل عن العلاقة القائمة  أخرى، وهوقانونیة مستمرة تماما عن أي علاقة تعاقدیة أو رابطة 
  1.بین المستفید وبین العمیل الآمر

كون البنك الفاتح ملزما بإخطار المستفید بفتح الاعتقاد المستندي لمصلحة عن طریق ی
خطاب الاعتقاد أو كتاب الاعتماد مباشرة أو بواسطة مصرف آخر یقع عادة في بلد المستفید 

والذي سنقوم بدراسته من خلال هذا المطلب المعنون خطاب الاعتماد ،) البنك المرسل(
: قة بین المستفید والبنك المنفذ والذي ارتأینا تقسیمه إلى ثلاثة فروعالمستندي كضابط للعلا

وتمییز خطاب ) فرع ثاني(فرع الأول، خصائص خطاب الاعتماد (تعریف خطاب الاعتماد 
  ).الفرع الثالث(الاعتماد من غیره من الخطابات المشابهة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

1 - Jean – louis River – lange et Monique contamine – Ray naud –droit bancaire .dallos 
delta.Liban.1995p  709.         
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تنفیذ الاعتماد من خلال المخطط  ویمكن تلخیص مراحل: مرحلة تنفیذ الاعتماد المستندي - 2
  .1التالي

  
                                                             

  .79عتماد المستندي والتحصیل المستندي، مرجع سابق، صاحمد غنیم، الا -1

 المستفید
الآمر بفتح 

 الاعتماد

معزز /مبلغ(البنك 
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ر البنك مصد
 الاعتماد
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6 - 
دفع القیمة الغیر مغطاة من قیمة المستندات وذلك إذا كان الاعتماد غیر 

صداره
 - 5 مغطى كلیا عند إ

ص المستندات لل
فح

تأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد وتقدیمها للعمیل 
الآمر

 

 إرسال وشحن البضائع - 1

إرسال المستندات واستفاء  - 1
 قیمتها على النحو الوارد بالاعتماد
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  .تعریف خطاب الاعتماد: الفرع الأول

تختلف التعریفات المتعلقة بخطاب الاعتماد باختلاف الزاویة التي ینظر منها إلیه 
  :وعلیه سنقوم بعرض أهم هذه التعریفات فیما یلي

الصك الذي یصدره البنك «: على أنه" علم الدینمحي الدین إسماعیل "عرفه الدكتور 
استجابة لطلب العمیل بإنشاء الاعتماد، محددا فیه حق المستفید والشروط الذي یمكنه 

  1.»بمقتضاها الحصول على هذا الحق

المحرر الذي یصدره البنك متعهدا فیه بأن یرفع لصالح «: راح بأنهكما عرفه بعض الشُ 
خلال أجل محدد إذا قدم هذا المستفید مستندات مطابقة للشروط  مستفید معین قیمة الاعتماد
  .»الموضحة فیه الآثار القانونیة

وثیقة مصرفیة یصدرها البنك موجهة إلى المستفید تتضمن : وهناك تعریف آخر وهو
كافة بیانات وشروط الاعتماد التي یجب على المستفید مراعاتها لكي یتسنى له الانتفاع من 

  2.فتوح، وتعتبر هذه الشروط عنصرا جوهریا في خطاب الاعتمادالاعتماد الم

وعلیه فإن خطاب الاعتماد یأتي في شكل نموذج مطبوع یتضمن بیانات یقوم البنك 
یملؤها قبل إرسالها إلى المستفید ومتى تسلم المستفید خطاب الاعتماد ینشأ حقه في مواجهة 

  .للمستندات المطابقة لشروط الخطابالبنك بأن یتقاضى مبلغ الاعتماد مقابل تقدیمه 
على العمیل الآمر في الاعتماد المستندي إتباع طریقة محددة المعالم لأداء قیمة  یجب

  3.الاعتماد وهذه هي المرحلة الأولیة الهامة في طریق تنفیذ الاعتماد
                                                             

  .1137محي الدین إسماعیل، علم الدین، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانونیة والعلمیة، المرجع السابق، ص  -1
یة، كلیة بغداد العدد آمال نوري محمد، إجراءات الاعتماد المستندیة في العراق بین الحقیقة والرؤى، مجلة العلوم الاقتصاد -  2

  .278، ص 2012، سنة 29
، 1992محمد حسین إسماعیل، التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي، معهد الإدارة العامة، الریاض، بدون طبعة، سنة  - 3

  .22ص
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  خصائص خطاب الاعتماد وأسلوب تبلیغه: الفرع الثاني

رها المصرف ویتم التبلیغ بفتح الاعتماد بواسطتها بما أن خطاب الاعتماد وثیقة یصد 
وهي تتمیز بمجوعة من الخصائص التي تمیزها عن باقي الوثائق الصادرة من البنك فلابد من 

  .تناول خصائصها وكیفیة تبلیغها للمستفید

  .خصائص خطاب الاعتماد: أولا

ما أسمیا وكذلك إن خطاب الاعتماد یتمیز بخاصیتین أساسیتین وهما هو أنه یكون دائ
  .أنه لا یعتبر ورقة تجاریة

  :خطاب الاعتماد یكون دائما أسمیا -أ

إذ یصدر عادة باسم البائع حتى ولو كان الاعتماد قابلا للتحویل ومعنى ذلك أنه لا 
نما یجب أن یصدر باسم شخص  یجوز للبنك أن یصدر خطاب اعتماد للآمر أو لحامله وإ

  1.معین بذاته هو المستفید

الفقه هذه الخاصیة نتیجة طبیعة لكون الاعتبار الشخصي أساس الاعتماد  برویعت
المستندي، حیث أن شخصیة المستفید تكون محل اعتبار لدى العمیل الآمر في عملیة عقد 

  2.البیع السابقة على نشأة الاعتماد والتي كانت أساسا له

  :خطاب الاعتماد لا یعتبر ورقة تجاریة -ب

ملات كإدارة للتداول كالورقة التجاریة، كما لا یقبل في المعا لیتهیقصد بذلك عدم قاب
قیمة الاعتماد كما إذ أن سداد  تتوافر فیه شروط الكفالة الذاتیة،قود، كما لا للوفاء تقوم مقام الن

                                                             
 2013ر،باتنة،لیلى بعتاش، أثر الغش في عقد الأساس على تنفیذ الاعتماد المستندي،مذكرة دكتوراه ،جامعة الحاج لخض -  1

  9ص
السید محمد ألیماني، الاعتماد المستندي والطبیعة القانونیة لالتزام البنك، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، سنة  -  2

  .323، ص 1984
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على أمور خارجیة عن الخطاب مثل تقدیم المستندات المطابقة لما جاء في  هو معلوم تتوفر
م المستندات المبنیة فیه كما أنه لا یتضمن تاریخ استحقاق ید بتاریخ تقدیالخطاب، وكذلك التق

كما أنه یصدر لصالح المستفید فقط دون سواه، وهو  1.معین یلتزم حامله بالمطابقة بناء علیه
الوحید الذي یمكنه الاستفادة منه ویرجع ذلك للاعتبار الشخصي في تنفیذ عقد البیع، غیر أنه 

یجوز  600من القواعد الموحدة نشرة رقم  38القاعدة وطبقا لنص المادة  كاستثناء على هذه
  .تحویل الاعتماد لمستفید آخر بناء على طلب المستفید الأول

  :أسلوب تبلیغ خطاب الاعتماد: ثانیا

  :طریقة مباشرة وطریقة غیر مباشرة : خطاب الاعتماد یمكن تبلیغه بطریقتین إن

لبنك، ابه تبلیغ المستفید بخطاب الاعتماد مباشرة من قبل یتم بموج :الأسلوب المباشر - 1
ویترتب على ذلك نشوء علاقة قانونیة مباشرة بینهما بحیث تتم المعاملات والمراجعات كافة 
بین المصرف المصدر للخطاب والمستفید دون توسط أي مصرف آخر، إلا أن هذا الأسلوب 

تلاف موقعهما الجغرافي فضلا عن ذلك أن نتائج سلبیة بالنسبة للطرفین خاصة في حالة اخ
  2.المستفید لا یعرف البنك المصدر لخطاب الاعتماد وهذا ما یهز ثقته فیه

الوسیط "یتم هذا النوع من التبلیغ عن طریق مصرف آخر یسمى  :الأسلوب الغیر المباشر - 2
  .مؤیدأو المصرف المبلغ أو المراسل، ویتم هذا التداخل إما بصفة الوسیط أو بصفة 

ویقصد بالتدخل بصفة الوسیط الحالة التي یقوم فیها البنك الفاتح بتكلیف مصرف آخر بمهمة 
تنفیذ الاعتماد وتقع علیه كامل المسؤولیة  إلى المستفید، كما یخوله عادة تبلیغ خطاب الاعتماد

ا خطاب باعتباره وكیل، أما التدخل بصفة بنك مؤید أو معزز ویقصد بها الحالة التي یصدر فیه
الاعتماد من قبل المصرف فاتح الاعتماد ویقوم مصرف ثاني بتعزیز هذا الخطاب وتأییده وهذا 

                                                             
  .324محمد ألیماني، المرجع السابق، ص  -  1
ساب الجاري والاعتماد المستندي، المرجع السابق، الجواري سلطان عبد االله محمود، القانون الواجب التطبیق على الح - 2

  .146ص
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تدخل لا یتم إلا في خطاب الاعتماد الغیر القابل للإلغاء، ویحق للمستفید الرجوع علیهما 
  1.مباشرة

  : تمییز خطاب الاعتماد عن غیره من الخطابات: الفرع الثالث

یختلف عن العدید من الخطابات فالمجال المصرفي،كما یشبه بعضها  ادخطاب الاعتم یختلف
وعلى هذا سوف تقوم بتمییزه عن خطاب الضمان، ثم خطاب الاعتماد التجاري، ثم الاعتماد 

  .السیاحي

  .تمییز خطاب الاعتماد المستندي عن خطاب الاعتماد السیاحي: أولا

بنك المنشئ إلى مستفید معین والذي كما سبق أن رأینا أن خطاب الاعتماد یوجه من ال
قبض المبلغ المتفق علیه بشرط له الحق ب ینشأ عادة البائع المصدر للبضاعة ،فبموجبهیكون 

  .تقدیمه لمستندات معینة وبشروط محددة

یه أما خطاب الاعتماد السیاحي فهو عبارة عن خطاب یوجهه البنك المنشأ إلى مراسل
الحامل لهذا الخطاب حق سحب الأموال والمبالغ التي یحتاجها  في البلاد الأخرى، یخول لعملیه

في تلك البلاد في حدود القیمة الموضحة به، والهدف الأساسي من ذلك هو تمكین العمیل من 
إضافة إلى حمایته من أخطار  لمبلغ في البلاد التي سافر إلیهاالحصول على ما یریده من ا

ى البنك الموجود في ة، لهذا نجد العمیل یقوم بتقدیمها إلبالغة جراء حمله لتلك المبالغ الباهض
ویظهر من خلال ذلك أنه بینما  ،خطاب الاعتماد السیاحي بلده الأصلي بعدها یتسلم بدلها

یكون قائما ن یكون الائتمان قائما من جانب البنك في خطاب الاعتماد المستندي فإن الائتما
حي كونه یقدم للبنك مالا حاضرا مقابل مال من جانب العمیل في خطاب الاعتماد السیا

  2.مستقبلي
                                                             

علي جمال الدین عوض، الاعتمادات المستندیة، دراسة قانونیة للأعراف الدولیة والقضاء المقارن، المرجع السابق، ص  - 1
06.  

  .328-327محمد ألیماني، الاعتماد المستندي والطبیعة القانونیة لالتزام البنك، المرجع السابق، ص ص  -  2
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  تمییز خطاب الاعتماد عن خطاب الضمان: ثانیا

كون ي توجد العدید من أوجه التشابه بین خطاب الاعتماد المستندي خطاب الصفات ف
كل منهما عقد أو اتفاق وأن المصدر له أو الضامن یكون طرفا في العقد، إلا أن هذا لا ینفي 

اختلاف بینهما، من بینها أن صدور خطاب الاعتماد المستندي بمناسبة عقد محله اقتناء وجود 
  .بضائع، ویكون الوفاء من خلال تقدیم مستندات معینة

أما خطاب الضمان فأساسه التزام على عاتق العمیل الآمر والمتضمن تعهد البنك بدفع 
بق فإن الطرف الذي یقوم بتقدیم مبلغ معین عند أول طلب من المستفید بالإضافة إلى ما س

البضائع في الاعتماد المستندي هو المستفید في حین الذي یقوم بذلك في خطاب الضمان هو 
  1.العمیل

  .تمییز الخطاب الاعتماد المستندي والقبول: ثالثا

ء مرتبط یشابه كل من خطاب المستندي مع القبول أن كل منها مرتبط بتعهد بالوفا
على عاتق البنك المصدر أو القابل بمصالح المستفید أو الحامل عند  ر التزامبأجل معین، ویعتب

  .الطلب أو لصالح طرف آخر

بینهما نجد العدید من أوجه الاختلاف، فخطاب الاعتماد لا یعتبر ورقة تجاریة للتمییز  
ب التزام قابلة للتداول، ووفاءه معلق على شرط تقدیم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد، ویرت

على عكس القبول الذي . وحید على عاتق المستفید المتمثل في تقدیم المستندات المتفق علیها
   2.یعتبر أداة قابلة للتداول بالطرق التجاریة

  
                                                             

بورزام رمزي، الآثار القانوني للاعتماد المستندي، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة  - 1
  .89، ص 2014سطیف، 

، ص 1989حیاة شحاتة سلیمان، مخاطر الائتمان في البنوك التجاریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  -  2
202.  
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  المطلب الثاني

  .اتجاه المستفید المنفذ التزامات البنك

اعة إن أساس الاعتماد المستندي هو تمكین البائع من تحصیل حقه من ثمن البض
التي صدرها للعمیل الآمر، في مقابل تقدیمه المستندات الدالة على تنفیذ التزامه بتسلیم المبیع 
ومطابقة المستندات لما جاء في خطاب الاعتماد، وبهذا یكون البنك متعهدا شخصیا بالوفاء 

اتجاه البائع للبائع بمجرد تقدیمه المستندات، ویكون تنفیذ البنك فاتح للاعتماد للالتزامه بالدفع 
  .یأخذ عدة صور

یمكن للبنك أیضا أن یعارض تنفیذ الاعتماد إذا ما تبین له وجود غش أو خطأ جسیم 
  .من البائع

  .قسمنا هذا المطلب الى فرعین كمایلي وبناءا على ما تقدم

ثم الالتزام بمعارضة دفع قیمة ) فرع أول(ء قیمة المستندات بعد استلامها الالتزام بوفا
  : كالآتي) فرع ثاني(دالاعتما

  .قیمة المستندات بعد استلامهابوفاء الالالتزام ب: الفرع الأول

 عتماد بمجرد تسلیم للمستندات المطابقة لشروطیكون البنك ملزما بالوفاء بقیمة الا
ومطابقة تلك المستندات لما هو المحددة في خطاب الاعتماد، وذلك بعد القیام بفحص وتدقیق 

ویكون الوفاء إما عن طریق دفع القیمة نقدا بالدفع الفوري أو بقبول قیمة في الخطاب  وارد
  1.السحوبات عن المستفید

من مدونة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات  02وهذا ما نصت علیه المادة 
  :الوفاء یعني«: على أن 600المستندیة النشرة 

                                                             
  .101أكرم إبراهیم حمدان الزعبي، التزامات المصرف المصدر في الاعتماد المستندي، مرجع سابق، ص  -  1



 المسؤولیة المدنیة للبنك المنفذ للاعتماد المستندي:                                    ثانيالفصل ال
 

64 
 

 لاعكان الاعتماد متاحا بالدفع بالإط الدفع بالإطلاع اذا  - أ

 .التعهد بالدفع الآجل والدفع في تاریخ الاستحقاق إذا كان الاعتماد متاحا بالدفع الآجل  - ب

قبول السحب المسحوب من قبل المستفید في تاریخ الاستحقاق إذا كان الاعتماد متاحا  -ج
  1.»بالقبول

  .التزام البنك بالدفع الفوري أو المؤجل لقیمة المستندات: أولا

و ب من مدونة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات الموحدة أ / 07حددت المادة 
، كیفیة الدفع قیمة الاعتماد والذي یكون إما دفع فوریا أو مؤجلا، فإذا نص خطاب 600النشرة 

  2.الاعتماد على إلزامیة دفع البنك لقیمة الاعتماد نقدا بمجرد تقدیم المستندات المطابقة

للبائع المستفید لقیمة الاعتماد في المكان المحدد فیتعین على البنك الدفع الفوري 
للخطاب نقدا، وعلى البنك التأكد من شخصیة المستفید أو كلیة قبل الدفع، وقد تتدخل البنوك 

ن أحد الأخرى، عبر البنك الفاتح أو البنك المصدر للاعتماد لتنفیذ عملیة الدفع وذلك نتیجة كو 
  .الاستیراد والتصدیر وكذا حركة طرفي الاعتماد خارج البلاد

القید في حساب المستفید إن كان له حساب في البنك منفذ  و یكون التنفیذ عن طریقأ
  3.الاعتماد أو بقید قیمة المستندات لدى البنك الذي وكله المستفید

ذا لم تحدد نوع العملیة  ویكون الدفع ملزما بالدفع للبائع بالعملة الواردة في الائتمان وإ
عتماد، فإن الدفع یكون بالعملة المحددة ثمنا في عقد البیع، أما إذا لم تحدد في خطاب الا

  .العملة فیجب الوفاء بالعملة التي فتح بها الاعتماد
                                                             

  .عن الغرفة التجاریة الدولیة 2007الصادرة في  600مدونة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة، النشرة  -  1
2 - Andrée Boudinot, Autonomle du créadit documentaire,revue Banque n :mal 1982. p38  

فیصل محمود مصطفى النعیمات، مسؤولیة البنك في قبول المستندات في نظام الاعتماد المستندي في ظل الأعراف  -  3
  .217الموحدة للاعتمادات المستندیة، المرجع السابق، ص 
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أما الدفع المؤجل في هذه الحالة یتعهد البنك بدفع قیمة المستندات المقدمة إلیه من 
ي عقد فتح الاعتماد، فالمستفید لن المستفید في تاریخ محدد یكون قد تم الاتفاق علیه مسبقا ف

نما عملیة القبض ستتم  تماد عند تقدیمه المستندات للبنكیقبض قیمة الاع المكلف بالتنفیذ، وإ
  1.عند حلول الموعد المحدد بموجب تعهد البنك الملتزم بالدفع المؤجل والذي عینه الاعتماد

یذه بطریقة الدفع الفوري یتفقان مما سبق ذكره نجد أن تنفیذ الاعتماد بالدفع المؤجل وتنف
في أنه لا ضرورة أن یقدم المستفید سحبا، غیر أنهما یختلفان في زمن الوفاء فالدفع الفوري 
یكون الوفاء یكون بمجرد تقدیم المستندات ومن غیر تأخیر، بینما في المؤجل یكون الدفع بعد 

  2.مدة محددة من تاریخ تقدیم المستندات

  .ك بالقبول للكمبیالة المستندیةالتزام البن: ثانیا

أ من مدونة الأصول والأعراف الموحد للاعتمادات المستندیة / 07نصت علیها المادة 
  : على أن 600النشرة 

القبول لدى مصرف مسمى ولم یقم ذلك المصرف المسمى بقبول السحب المسحوب علیه «
  .»ولكن لم یقم بالدفع في الاستحقاق

ة في تاریخ المسحوب علیه بوفاء مبلغ الكمبیالمبیالات هو تعهد والك القبول في السفاتج
الاستحقاق وینتج هذا التعهد بوضع المسحوب علیه توقیعه على السند، وهذا القبول یفترض 

                                                             
ماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة سعد دحلب، أمین خالدي، النظام القانوني للاعتمادات المستندیة التجاریة، رسالة  -  1

  .104، ص 2010البلیدة 
فیصل محمود مصطفى النعیمات، مسؤولیة البنك عن قبول المستندات في نظام الاعتماد المستندي في ظل الأعراف  -  2

  .218الموحدة للاعتمادات المستندیة، المرجع السابق، ص 
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نما یولد أیضا على  حیازة المسحوب علیه لمقابل الوفاء، ولا یمثل اعترافا بالدین اتجاه الساحب وإ
  1.عاتقه تعهدا صرفیا

لذي یضعه البنك فاتح ي إطار الاعتمادات المستندیة فالقبول یعني التعهد اأما ف
 البنوك الوسیطة المتداخلة على السحب المستندي بعد أن یتأكد من مطابقةالاعتماد أو 

  .تلزم هذا البنك بوفاء قیمة السحب في تاریخ استحقاقها المستندات لشروط الاعتماد والتي

مستندیة إذا ) كمبیالة( بسفتجة بإرفاقهاللمستندات الممثلة للبضاعة  عند تسلیمه المستفید یقوم 
ساحب ومستفید في ذات ؛فیكون المستفید في هذه الحالة ما نص خطاب الاعتماد على ذلك 

الوقت، والبنك فاتح الاعتماد یكون مسحوب علیه ویقوم البنك بوضع صیغة القبول على 
فحص المستندات، ویعتبر التوقیع بمثابة موافقة من قبله مستندیة بتوقیعه علیها بعد الفتجة الس

  .بتسدید قیمة الاعتماد بتاریخ الاستحقاق وهي قابلة للتظهیر والتداول

  .التزام البنك بخصم الكمبیالة المستندیة: ثالثا

الخصم هو عبارة عن اتفاق یتعهد المصرف بمقتضاه بأن یدفع قیمة ورقة تجاریة أو 
من التزام المستفید  اول إلى المستفید مقابل نقل ملكیته الى المصرفللتدأي مستند آخر قابل 

برد القیمة إلى المصرف إذا لم یدفعها المدین الأصلي، ویقتطع المصرف مما یدفعه للمستفید 
  2.من الخصم فائدة من مبلغ الورقة فضلا عن العمولة إذا كانت مشروطة

صم على أنه لا یمكن أن یرجع للبنك على أما في نطاق الاعتماد المستندي فیتمیز الخ
المستفید إذا تخلف المسحوب علیه عن الوفاء عن السفتجة، فبالرجوع إلى الأعراف والقواعد 

                                                             
فلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإ -  1

  .60، ص 1999الجزائر، طبعة 
 208بختیار صابر بایز حسین، مسؤولیة المصرف في الاعتماد المستندي والمخاطر التي تواجهه، المرجع السابق، ص   -  2

المتعلق بالنقد 2003أوت  26الموافق لـ  1424دي الثاني عام جما 27المؤرخ في  11-03من الأمر 40أنظر المادة 
  .والقرض
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الدولیة نجد أن خصم السفتجة في إطار الاعتماد المستندي یجب أن تكون السفتجة مسحوبة 
  .مسحوبة علیهعلى البنك فاتح الاعتماد دون غیره، ویلتزم بدفع السفاتج ال

وباعتبار أن الخصم هو وسیلة التنفیذ في الاعتماد المستندي فیجب أن تكون 
ذا كانت  المستندات مطابقة وغیر مخالفة للشروط المنصوص علیها في الاعتماد المستندي، وإ
غیر مطابقة یكون التنفیذ معیبا وبإمكان البنك الرجوع على المستفید بما دفع له خطأ نتیجة 

  1.لخصمتنفیذ ا

  الالتزام بمعارضة دفع قیمة الاعتماد: الفرع الثاني

نجدها  600بالرجوع إلى مدونة الأعراف والأصول الموحدة للاعتمادات المستندیة النشرة 
نصت على الشروط التي یجب أن تتوافر حتى یكون البنك ملزم على بمواجهة المستفید یرفض 

  .تنفیذ الاعتماد

 36تین في القوة القاهرة والمنصوص علیها في المادة وذلك بسبب حالتین المتمثل
  :وهذا ما سنحاول دراسته كالآتي 600من النشرة  34والغش المنصوص علیها في المادة 

  القوة القاهرةحالة : أولا
أو مسؤولیة فیما  لا یتحمل البنك أیة تبعة«: على أنه 600من النشرة  36أكدت المادة 

ى انقطاع سیر أعماله بسبب القوة القاهرة أو الفتن أو الاضطرابات أو یتعلق بالنتائج المترتبة عل
العصیان المسلح أو الحروب أو أیة أسباب أخرى خارجة عن سیطرته أو بسبب إغلاق محلات 
ذا كان هناك أي اعتماد ینتهي أجله خلال مدة سیر العمل فإن البنك لا یلتزم عند  العمل وإ

د بالدفع في تاریخ الاستحقاق طالما انتهت مدته خلال هذا استئناف نشاطه بالدفع أو التعه
  .2»الانقطاع

                                                             
قسوري فهیمة، المسؤولیة المدنیة في الاعتماد المستندي،  المسؤولیة المدنیة في الاعتماد المستندي ،رسالة دكتوراه،جامعة  -  1

  .127، ص 2014محمد خیضر ،كلیة الحقوق ،بسكرة،
  .عن الغرفة التجاریة الدولیة 2007الصادرة في  600دة للاعتمادات المستندیة، النشرة مدونة الأصول والأعراف الموح -  2
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  : أن البنك كي یعارض على تنفیذ الاعتماد یجب أن یتضح من خلال نص هذه المادة یتضح

تكون هناك ظروف قد أحاطت بالبنك أدت إلى استحالة تنفیذه لالتزامه استحالة مطلقة  -
زام، إذ أن القوة القاهرة هي حالة لا یمكن توقعها ولا ولیس مجرد إرهاقه في تنفیذ ذلك الالت

یمكن تجنبه لهذا یكون تنفیذه مستحیلا، على عكس العادات المفاجئ الذي یكون تنفیذه 
نما مرهقا من النشرة قد عددت بعض أشكال القوة  36كما نجد المادة . لیس مستحیلا وإ

لحروب أو بسبب إغلاق محلات القاهرة كالفتن والاضطرابات أو العصیان المسلح أو ا
 1.العمل وغیرها من الأسباب

تقدیم المستندات من خلالها، وذلك بسبب أن القوة  ضافة إلى الفترة الزمنیة التي یجبإ -
القاهرة هي التي تؤدي تعطیل أعمال البنك بشكل تام وهذا التعطیل یستغرق مدة صلاحیة 

م المستندات خلالها، وبهذا یكون للبنك الاعتماد خاصة إذا كانت هذه الفترة محددة لتقدی
 .الحق في معارضة تنفیذ الاعتماد

لا یمكن للبنك المعارضة على التنفیذ بحجة القوة القاهرة إذا كان البنك مفوضا تفویضا  -
واضحا في عقد الاعتماد أو قد یأتي ذلك لاحقا للقوة إذ یعتبر ذلك تعدیل على البنك 

 2.الالتزام والأخذ به

  الة الغشح: ثانیا

ا أو بإرادته تقدیم مدقیام المستفید متع: ستندي على أنهالغش في الاعتماد المعرف  
ظاهریا مطابقة لشروط الاعتماد لكن في حقیقتها تحوي عیبا أو تزویرا لا یظهر  مستندات تبدو

                                                             
  .129قسوري فهیمة، النظام القانوني للالتزامات في الاعتماد المستندي، المرجع السابق، ص  -1
سكرة، كلیة الحقوق، سنة قسوري فهیمة، المسؤولیة المدنیة في الاعتماد المستندي، رسالة دكتواره، جامعة محمد خیضر، ب -2

  .236، ص 2014
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بمجرد الفحص العادي لهذه المستندات ویلحق به علم المستفید بتقدیم المستندات المعنیة 
  1.التام أنها لا تمثل الحقیقة والواقع ا بغیة صرف قیمة الاعتماد مع یقینهوته عنهوسك

 34المادة  600عتمادات المستندیة النشرة مدونة الأعراف والأصول الموحدة للاونجد 
  : قد تناولت حالة الغش كسبب من أسباب إعفاء البنك من تنفیذ الاعتماد، فقد نصت على

و دقتها أو تزام أو مسؤولیة بالنسبة لشكل المستندات أو كفایتها ألمل البنوك أي الا تتح"
  2"علیها ثار القانونیة المترتبةصالتها أو تزویرها أو الاأ

یتضح من خلال هذه المادة یتضح لنا أن البنك لا یكون مسؤولا إذا قام بالدفع للمستفید    
صحیحة ومطابقة وغیر مخالفة مقابل للمستفید مقابل مستندات مزورة لكنها تكون في شكلها 

لأنه یكتفي بالمطابقة  رمقدور البنك اكتشافها ذلك التزویعتماد، لذلك لم یكن بوط الاللشر 
  .عتمادیة للمستندات المقدمة وبیانات الاالظاهر 

والغش عن طریق بالمستندات  ش عن طریق المستندات الاحتیالیةالغ: تینفي صور  یكون الغش
  .المزورة 

ي مستفید بناءا على خطاب الاعتماد أالتي یقدمها ال حتیالیةق المستندات الاغش عن طریال -
الوثائق المقدمة تكون  ن هذهإلا أ عتماد،ة من أجل استیفاء قیمة الاالمستندات المطلوب

الكمیة  خفاء حقیقة البضاعة التي لا تكون موجودة أو لیست من النوعیة أواحتیالیة لإ
 .3المطلوبة من قبل المشتري

من مرجعها  عن طریق المستندات المزورة وهي تلك المستندات التي تصدر او الغش  -
المختص صحیحة لكن یتم التلاعب بها وبیاناتها لاحقا، بأن یتم تغیر تلك البیانات بالحذف 

 .أو بالإضافة في شروط المستندات
                                                             

  .59أحمد غنیم، الاعتماد المستندي والتحصیل المستندي، ص  -1
  .عن الغرفة التجارة الدولیة 2000الصادرة في  600مدونة الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندیة النشرة - 2

  .113بق، ص لیلى بعتاش، اثر الغش في الاعتماد المستندي، مرجع سا -  3
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  المبحث الثاني

  يعتماد المستندللبنك المنفذ للا المدنیة انعقاد المسؤولیة

حیث یلتزم  عتماد والمستفید البائع أساسها الإرادة المنفردةنك فاتح الابما أن العلاقة بین الب
س الثقة ، وذلك على أساقطعیا منذ وصوله لعلم من وجه إلیهلتزاما البنك اتجاه المستفید ا

زائري نجد وبالرجوع إلى القانون الج لتزاماته تجاه البنك،خلال العمیل بابشخصه والاعتقاد بعدم إ
لتزام في الفصل الثاني مكرر من لإرادة المنفردة مصدرا مستقلا للاالمشرع الجزائري قد اعتبر ا

 :المعدل والمتمم للقانون الجزائري حیث نصت 05/10مكرر من القانون  123خلال المادة 
 على التصرف ة للمتصرف ما لم یلزم الغیر ویسريیجوز أن یتم التصرف بالإرادة المنفرد"

  .1"ستثناء القبولما یسري على  العقد من الأحكام بابالإرادة المنفردة 

یرتب  دة المنفردة مماار أحكام العقد تسري على التصرف بالإومن خلال هذه المادة فإن 
المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالتزامات المتعاقدین وهذا ما یؤدي إلى قیام مسؤولیة البنك اتجاه 

  .لى أساس الإرادة المنفردةالمستفید البائع ع

المتمثلة دراسة العناصر التي تدخل في قیام المسؤولیة المدنیة  واستنادا لما سبق تناولنا  
والضرر اللاحق بالمستفید نتیجة خطأ البنك )المطلب الأول(من خلالفي الخطأ الذي تناولناه 

  )المطلب الثالث(والضرر ، بالإضافة إلى العلاقة السببیة بین الخطأ)المطلب الثاني(المنفذ

  المطلب الأول

  الخطأ الموجب للمسؤولیة المدنیة للبنك اتجاه المستفید

بین البنك والبائع المستفید، عتماد الأساس القانوني الذي یحكم العلاقة یعتبر خطاب الا
نك  لتزامات كلا الطرفین، فالمستفید لا یتمتع بأیة حقوق لمواجهة البفهو الذي یحدد الحقوق والا

                                                             
المؤرخ 75/58المعدل والمتمم للأمر  2005جوان  20الموافق ل 1426ولى عام جمادى الأ13المؤرخ في 05/10القانون  -  1

  1975سبتمبر  26في 
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فالعلاقة بین البنك والبائع المستفید تحكمها ، إلا بعد صدور الخطاب وصوله إلى المستفید
لبنك عن عقد اعتماد ومبدأ قیام الإرادة المنفردة لكون أحكامها تتوافق مع مبدأ استقلال التزام ا

  .لتزام المباشر بمجرد وصول الخطاب إلى المستفیدالا

ذا كانت التزامات البنك فاتو    عتماد المستندي فإن الإخلال سها خطاب الاعتماد أساح الاإ
یطة بها یعد خطأ من البنك یستوجب مسؤولیته المدنیة وذلك في إطار أخذ البنك بمبدأ الح

  .1عتماد ومراقبة تنفیذهوالحذر خاصة  بموجب تنفیذ الا

ب علاقته بالمستفید بموجب خطا مظاهر خطأ البنك في ومن خلال هذا قمنا بدراسة  
الأول خطأ البنك بإلغائه  عتماد الفرع أ البنك الناتجة عن رفض تنفیذ الاعتماد في فرعین خطالا
  .عتماد المستندي القطعي غیر القابل للإلغاءللا

  عتمادعن رفض تنفیذ الا خطأ البنك الناتج: الفرع الأول

التي قد  ستجداتالمتغیرات والم عتماد لمعرفة كافةزم البنك بمراقبة عملیة تنفیذ الایلت  
ة كیفیة استعمال العمیل الأمر للاعتماد عتماد المستندي بالإضافة إلى مراقبتطرأ على عملیة الا

ن كانت هذه الرقابة مجر في تمویل نشاطه الا د رقابة شكلیة تنصب على تنفیذ قتصادي، وإ
لیشوب  نطاق الرقابة لا یتسع لیشمل أي خطأ مادي أو معنوي الاعتماد بالطرق السلیمة،و

  .عملیة التنفیذ

نونیة واقتصادیة تحول عتماد بوجود مبررات قان البنك له حریة إبرام أو فتح الافنجد أ  
بالمستفید فهي ترتكز على خطاب عتماد للعمیل الأمر، أما بالنسبة لعلاقة البنك دون منح الا

عتماد الا قیمة عتماد الذي یجد أساسه في إرادة البنك المنفردة، فله حریة في رفض صرفالا
  .2وفقا للسلطة التقدیریة له

                                                             
  .217، المسؤولیة المدنیة في الإعتماد المستندي، المرجع السابق، ص ري فهیمةقسو  -  1
  .102في التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص  ضمانات البنكیة في التجارة سعد نصار، -  2
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لیس مطلقا إنما مقید بالمصالح الاقتصادیة  عتمادولكن الحق في رفض تنفیذ الا  
عتماد للمستفید في إطار حقیقها، فیجب أن یكون رفض منح الاجتماعیة التي یهدف البنك لتوالا

ف حالة تجاوز هذه الأعرافي  والأعراف المقیدة لهذا الحق، و تقوم مسؤولیة البنكالقواعد 
  .1إذا ما توفرت الأركان المسؤولیة والقواعد 

 ید رغم عتماد للمستفة للبنك في حالة رفض صرف قیمة الاتقوم أیضا المسؤولیة العقدی
عتماد في مدته القانونیة، إذا الوثائق المطابقة لشروط خطاب الا تزامه بتقدیمللاتنفیذ هذا الأخیر 
  .ة لمثل هذا التصرفوجدت مبررات قوی

الثقة في التعاملات  باعتبار أن فتح عقد الاعتماد یقوم على الاعتبار الشخصي وعنصر  
العمیل في حالة تدهور الحالة المالیة والتجاریة  التجاریة ، فقد یرفض البنك تمویلالمصرفیة و 

ا یؤدي إلى إلحاق وذلك لتفادي تمویل العمیل لمتعثر بهدف إطالة حیاته التجاریة والمالیة  مم
تجاه المستفید في حالة رفض حت طائلة قیم مسؤولیة التقصیریة االدائنین ت الضرر بجماعة

لمستفید الحق في رفع الدعوى المسؤولیة عتماد وصرف قیمته، ولفیذ خطاب الاالبنك تن
  .2عتمادلتقصیریة والعقدیة بموجب خطاب الاا

  الإعتماد المحدد المدةخطأ البنك الناتج عن إنهاء : الفرع الثاني
 نجد  المستندیة من حیث وقت تنفیذ الاعتماد عتماداتمن الأنواع المتفرعة عن الا         

غاء واعتمادات مستندیة غیر قابلة للإلغاء وذلك طبقا لها نصت لللإ اعتمادات مستندیة قابلة
یة قابلة دات مستنداعتما:ك اتجاه المستفید إلىطرف البن .600من النشرة  36علیهما المادة

  .  3لغاءللإلغاء وغیر قابلة للإ
                                                             

جمال محمود عبد العزیز، مسؤولیة البنك في حالة إفلاس العمیل على ضوء القانونیة الفرنسي والمصري، مرجع سابق،  -  1
  .103ص 

  .240هیمة، المسؤولیة المدنیة في الاعتماد المستندي ، المرجع السابق، ص ف يقسور  2
  :600شرة  من الن 3نصت المادة  - 3
  "ادات المستندیة إما قابلة اللإلغاء أو غیر قابلة للإلغاءمتكون الاعت-أ"
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  الاعتماد المستندي القابل للإلغاء: أولا

ه عتماد الرجوع فیه دون أن تترتب علیالعقد الذي یجوز للمصرف فاتح الاویتمثل في    
عتماد فیحق للمصرف في أي وقت د من الاعتماد أو المستفیأیة مسؤولیة قبل الأمر بفتح الا

وهذا ما نصت  1عتمادلى طلب الأمر بفتح الایله أو إلغاءه من تلقاء نفسه أو بناء عتعد یشاء
لا یعدل أو یلغى اعتماد ما دون موافقة كل من المصرف :"600أمن النشرة /10علیه المادة 

عتماد ینحصر دوره في تبلیغ المستفید فهذا الا". معزز إن وجد والمستفیدالمصدر أو المصرف ال
مر إلا أن البنك ملزم اتجاه العمیل بتنفیذ الأحكام د لصالحه من طرق العمیل الألاعتمابفتح ا

نة، عتماد خلال مدة معیعلام العمیل بإلغاء الامن خلال إ الوكالة وعدم تجاوز أحكامها
لغاء  2البلد المستفید لغائها عن طریق البنك المراسل فيبإ بالإضافة إلى إعلام المستفید وإ

عتبار الشخصي للعمیل كفقدان الأهلیة أو الوفاة أو إعلان یتركز على الا عتماد عادة ماالا
  .الإفلاس

فالبرغم . 3أیة علاقة قانونیة بین البنك والمستفید ماد المستندي بهذه الصورةعتلا ینشأ الا
لإلغاء في أي مرحلة فیجب على البنك إعلام لمحدد المدة وقابل  رمن كون هذا العقد غی

منح مهلة زمنیة للعمیل وذلك  غاء مع وجوبلالمستفید برغبته في الفسخ أو الإالعمیل الأمر و 
وهذا تحت  4في فسح المجال لهذا الأخیر بالبحث عن مصادر التمویل من مصارف أخرى

خطار لعمیل  سبب تعسف البنك بإنهاء الاعتماد دون إطائلة قیام المسؤولیة المدنیة للبنك تجاه ا
  .عتمادلعدم تنفیذ البنك تعهده قیمة الا التقصیریة اتجاه المستفید العمیل، وقیام مسؤولیته

  
                                                             

 ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي واري، القانون الواجب التطبیق على الاعتماد المستنديسلطان عبد االله محمود الج 1
  .132  131، ص ص 2010الحقوقیة، لبنان، 

  .241دنیة للاعتماد المستندي، مرجع سابق، ص قسوري فهیمة، المسؤولیة الم - 2
  .450إلیاس ناصف، الكامل في قانون التجارة الجدید، مرجع سابق، ص  - 3
، نیةوالقانو صلاح الدین حسن السیسي، الإعتمادات المستندیة والضمانات المصرفیة من النواحي الاقتصادیة والمحاسبیة  - 4

  .14، ص 1998ولى، لبنان، دار الوسام للطباعة والنشر، الطبعة الأ
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  عتماد المستندي الغیر القابل للإلغاءالا: ثانیا

تفاق لاعتماد تعدیله أو إلغائه إلا باماد الذي لا یجوز للمصرف فاتح الاعتیقصد به الا  
  . 1مع العمیل الأمر بفتحه والمستفید منه

عتماد یرتب التزاما على عاتق البنك لا أن هذا النوع من الا تعریف نجدمن خلال هذا ال  
، فهو 2یمكنه التحلل منه اتجاه المستفید مهما طرأ على شخصیة العمیل الأمر أو حالته المالیة

عتماد بعدم إلغائه أو تعدیله إلا بموافقة من خلال التزام البنك الفاتح للا بشكل ضمانة للمستفید
الحصول على ثمن البضاعة قبل )البائع(لذي یسمح للعمیل الأمرالمستفید، وهو الشيء ا

  .3الوصول إلى المشتري

عتماد على یعد تعهد نهائي من البنك مصدر الاعتماد الغیر القابل للإلغاء ذلك أن الا  
  .4عتمادستندات المنصوص علیها في خطاب الاأن یقدم المستفید الم

لال وعدم اخت عتبار الشخصي للعمیل الأمرالا بقيلتزام یبقى قائما طالما ولكن هذا الا  
الإنهاء إذا ما حق ویل البنك الإجماع في العمل المصرفي على تخ مركزه المالي، إلا أنه تم

تحقق ذلك في حالة توقف اختلت الأسس المتعلقة بالشخص العمیل الأمر ومركزه المالي، وی
  .سداد دیونه المشروع عن

من طرف البنك له حدود لعدم تعسف البنك بممارسة هذا عتماد الاویبقى أن حق إنهاء 
  :نیعتماد فالدائنین حق الرجوع علیه في الحالتین التالیتلحق، ففي حالة تعسفه في إنهاء الاا

 .إذا اعتبر الخطأ العقدي في مواجهة المستفید خطأ تصیري بالنسبة للغیر: الحالة الأولى

                                                             
  .321أكرم یاملكي ، الاوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، مرجع سابق، ص - 1
  ، ص  2003صلاح الدین حسین السببي، القطاع المصرفي وغسیل الأموال ، عالم الكتب ، بدون طبعة ، القاهرة ،  - 2
  .364أسامة عبد المنعم البسبوسي، مرجع سابق، ص - 3
، 2015، مذكرة ماستر، جامعة  سطیف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، شریة، مخاطر الإعتماد المستندياو ع تقیة -4

  .23ص
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نا نكون بصدد خطأ تقصیري یجوز لكل من لحقه ف فإنأما في حالة التعس :الحالة الثانیة
 .1ضرر من جرائه المطالبة بتعویضه

  المطلب الثاني

  عتماددنیة للبنك اتجاه المستفید من الاالضرر في المسؤولیة الم

وتنشأ  ه،كنا أساسیا لقیام المسؤولیة المدنیة، ولا تقوم المسؤولیة بدونیعد الضرر ر 
یه الضرر محقق الوقوع، ، أو من الوقت الذي یصیر فلاق الضرر فعالمسؤولیة من وقت تحق

عتماد المستندي فیلتزم البنك شخصیا بالوفاء للمستفید لمجرد تقدیم المستندات أما في الا
عتماد بطریقة تضمن له عدم قدرة لتزام شخصي بموجب خطاب الاابموجب المطلوبة ،وذلك 

یته وحدوث ظروف طارئة قد تعرقل بوفاء العمیل الأمر على الدفع وعدم رغبته في ذلك لسوء ن
: من خلال هذا المطلب الضرر بالمستفید ومما تقدم درسنا لحاقعة یؤدي إلى ثمن البضا

الفرع (وتعویض الضرر اللاحق بالمستفید ) الفرع الأول(تحدید الضرر اللاحق بالمستفید
  ).الثاني

  تحدید الضرر اللاحق بالمستفید: الفرع الأول

الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحة مشروعة  :على أنهیعرف الضرر   
فقد یكون ضرر مادي أو أدبي، فالضرر المادي هو كل ما یلحق .2له أو بحق من حقوقه

بالشخص في ماله أو جسده، أما الضرر الأدبي فهو كل ما یصیب الشخص في سمعته أو 
  .شرفه

عتماد م المستندات المطلوبة في خطاب الاقدویقع على البنك التزام اتجاه المستفید الذي   
ي حالة قیام البنك الذي إرساله إلیه البنك والتي یجب أن تكون مطابقة لما ورد في الخطاب، فف

                                                             
  .243 ، مرجع سابق، صیة المدنیة في الاعتماد المستنديقسوري فهیمة، المسؤول 1
  .75محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني ، مرجع سابق، ص   2
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إخلاله بما ورد في خطاب، عتماد الغیر القابل لإلغاء تقوم مسؤولیته العقدیة ببرفض تنفیذ الا
ؤولیة العقدیة له الرجوع على البنك بدعوى المس عتماد مما تسبب بالضرر للمستفید الذي یحقالا

  .1عتماد والمطالبة بالتعویضلعدم تنفیذ عقد الا

أضرار كبیرة  المدني الجزائري  تلحق المستفید من القانون 182طبقا لنص المادة   
رساله ال سترجاعها، والخسارة بضاعة إلى المشتري واضطراره إلى اوخسارة سبب قیامه بشحن وإ

عتماد لتشمل ما بتحمله المستفید سبب فسخ عقد البیع، أحیانا مبلغ الفائدة من قیمة الا قد تتعدى
  2فقد یكون الضرر بلیغا یؤدي إلى إفلاس المستفید

  تعویض الضرر اللاحق بالمستفید: الفرع الثاني

ره وأبعاده فإن رفض أو عتماد المستندي عملیة منظمة لعقد تجاري له أثباعتبار أن الا  
عن الوفاء بالمبلغ النقدي للمستفید یسبب ضرر له فالبنك ملزم بالتعویض المتمثل  لبنكعجز ا

عتماد یقع على عاتقه فالبنك الفاتح للا النقدي بالإضافة إلى دفع الفوائد التأخیریة، في المبلغ
اتجاه العمیل الأمر بالتزام أداء عمل ولیس بالتزام دفع مبلغ نقدي، فالتعویض یشمل كامل 

  .3رر طبقا لقواعد المسؤولیة العقدیةالض

عتماد ذلك أن الضرر وقت فتح الا4یحتمل البنك التعویض عن كافة الأضرار المتوقعة  
 التنفیذ عتماد بسبب عدمفائدة عن قیمة الاالذي یصیب المستفید كثیرا ما یتجاوز مبلغ ال

ذا كله واسترجاعها،وه بالإضافة إلى تحمل ما یلحق المستفید من خسارة بسبب إرسال البضاعة 
  .عتمادنتیجة رفض البنك تنفیذ الا

                                                             
، مرجع سابق، ص ى ضوء القانونین المصري والفرنسيود عبد العزیز، مسؤولیة البنك في حالة إفلاس العمیل علجمال محم  1

166.  
  .213بختیار صابر بایز حسین، مسؤولیة المصرف في الإعتماد المستثني المخاطر التي تواجهه، مرجع سابق، ص   2
  .90عتماد ، المرجع السابق، ص عبد االله اللوزي، المسؤولیة المدنیة للبنك فاتح الإ  3
  .337، مرجع سابق ، ص الأعراف الدولیة والقضاء المقارنعلي جمال الدین عوض، الإعتمادات المستندیة دراسة قانونیة   4
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عتماد أو الإنهاء الغیر تفید عن خطأ البنك بعدم تنفیذ الاالتعویض للمس ویتم تحدد  
  :القانوني كمایلي

  .  یقدر التعویض بمقدار الأضرار التي كانت متوقعة إذا كان البنك أجل تنفیذ التزاماته  -ولاأ
عتماد للا اتنفیذ حوالة مسحوبة البنك یتمثل في رفض الوفاء بقیمة حوالة أوإذا كان خطأ  -ثانیا

كان قدر الضرر یكون بمبلغ الحوالة بالإضافة إلى مبالغ الفائدة منذ استحقاقها وكذلك 
  التي تحملها المستفید سبب الرفض المصارف

 
ع دعوى على حامل رفبالنسبة لسحب الفاتح وقبولها من طرف البنك الفاتح فیجب على ال-ثالثا 

عتماد بقبول سفاتج المستفید والمطالبة بالتعویض عن الضرر الناشئ أساس وعد البنك في الا
 .1عقد البیعب خل في التعویض الناتج عن الإخلالعن رفض القبول هذا لا ید

من القواعد و الأعراف الدولیة  34عتماد طبقا للمادة في حالة الغش أثناء تنفیذ الا-بعارا
فإن البنوك لا تتحمل أیة مسؤولیة في حالة غش المستفید في تقدیم  600وحدة النشرة الم

الضرر الذي سببه للبنك بتقدیمه له المستندات لا قیمة ) البائع(المستندات فیتحمل العمیل الأمر 
  2.لها بقصد غشه، أما إذا اكتشف البنك الغش بعد التنفیذ كان له أن یرجع علیه بما دفع له

 طأ البنك والضرر اللاحق بالمستفید إلا إذاتثور صعوبة إثبات توافر علاقة سببیة بین خ ولا  
  :ث الضرر ومن أهمهاتعددت الأسباب التي أدت إلى إحدا

عدم التخلي بالحیطة والحذر من طرف المستفید أثناء ممارسة نشاطه أو القیام بأعمال غیر -1
 .مشروعة

  .من طرف الإدارة، أو انصراف العملاء عن التاجر بالإضافة إلى الأخطاء المرتكبة -2
                                                             

  .249قسوري فیهمة، المسؤولیة المدنیة في الإعتماد المستندي، المرجع السابق، ص -  1
  .309 علي جمال الدین عوض المرجع السابق، ص  2
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في هذه الحالة عادة ما یتم اللجوء إلى تقسیم المسؤولیة بین البنك والمستفید، بالرغم من 
   1أن المستفید یتعرض لخسارة مادیة كبیرة من جراء عدم تسویق البضاعة

  
  المطلب الثالث

  تفیدضرر البنك اتجاه المس العلاقة السببیة بین خطأ و

لفعل وهو یكفي أن یكون هناك خطأ عقدي أو فعل وضرر وحسب، بل یجب أن یكون هناك ا
هذا سببیة بین الفعل والضرر، ویجب ان یكون علاقة ال السبب في الضرر، والمتمثل في

الضرر نتیجة طبیعیة لذلك الخطأ فلو لا حدوث الخطأ لما وقع الضرر فقد یكون هناك خطأ 
ك الخطأ صرف، كما قد یكون الضرر أصاب العمیل، دون أن یكون ذلمن المدین أو من الم

فضرر المستفید یتمثل في خسارة أو فقدان أمواله سبب إلغاء  هو السبب عن حدوث الضرر،
العقد التجاري،ویتوقف تحددي الضرر على معاییر خاصة بالمستفید ومدة توفر العلاقة السببیة 

  .بین الضرر  وخطأ البنك

نتناول العلاقة السببیة بین خطأ البنك وضرر المستفید في الفرع الأول ومما سبق س  
والفرع الثاني انقطاع العلاقة السببیة في حالة رفض تنفیذ أو إنهاء  إثبات العلاقة السببیة،

  .الإعتماد

  إثبات العلاقة السببیة: الفرع الأول

یكون بالضرورة  من خلال ما درسناه سابق یتضح لنا أن الضرر الذي یلحق بالعمیل
خرى أجنبیة، وذلك ما یخول للمضرور الحق د یرتكبه المصرف أو یكون لأسباب أنتیجة لخطأ ق

  .في المطالبة بالتعویض عن مالحقه من خسارة والذي قد یؤدي به إلى الإفلاس
                                                             

  .93عبد االله اللوزي المسؤولیة المدنیة، للبنك فاتح الاعتماد، المرجع السابق، ص  1
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لهذا وحسب القواعد العامة فإن العلاقة السببیة هي لأن یكون الخطأ هو السبب في 
قع على الدائن المتضرر إثبات هذه العلاقة بین الخطأ والضرر، كما أنه حدوث الضرر، وی

بإمكان المدین أن یثبت بأن الضرر الذي وقع قد یكون سبب أجنبي لا بد له بذلك وقد یكون 
  .1سبب خطأ ارتكبه الدائن نفسه

عتماد تجاه للبنك فاتح الا قة السببیة في المسؤولیة العقدیةومن هذا المنطلق فالعلا
المستفید، یجب أن تكون بإثبات المستفید أن الضرر الذي لحق به والذي كان سببا في تدهور 

  .2عتمادإنهائه الغیر القانوني للا اد أوعتممالیة كان نتیجة عدم تنفیذ الاوضعیته ال

یقع على المستفید الذي لحق به الضرر عبئ إثبات أن الخطأ كان سببا مباشر أو منتجا 
والسبب المنتج  أن تتوفر علاقة سببیة بین الضرر ویقصد بالسبب المنتجفي إحداث الضرر 

ومن هنا یجب على المستفید أن یثبت أن الضرر الذي لحق به  ،3من بین مجمل الأضرار
  .وأدى إلى التأثیر بمركزه المالي أو إفلاسه كان  نتیجة مباشرة  بخطأ البنك

ستفید عن الأضرار التي لحقت به وعلى ذلك فغن المصرف یكون ملزما بالتعویض للم
وخصوصا عن الربح الفائت الذي كان سیجنیه من عملیة البیع، ضف إلى ذلك فإن التعویض 

یشمل الأضرار المستقبلیة والأَضرار الأدبیة أو المعنویة في حال كان حصولها مؤكدا بالإضافة  
  .تزاماته بصورة سیئةن الضرر ناتج عن تنفیذ المصرف لالإلى أن یكو 

                                                             
  .318، المرجع سابق، صي، الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعد -  1
  .257قسوري فهیمة، المسؤولیة المدنیة للإعتماد المستندي، المرجع السابق، ص  -  2
  .144، المسؤولیة في العملیان المصرفیة الإلكترونیة، المرجع السابق، صالصادمي حازم نعیم -  3
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ة في بلد المستفید لتنفیذ عتماد غالبا ما یستعین ببنك مراسل یكون عادإن البنك الفاتح للا
عتماد فیقوم باستلام المستندات من قبل المستفید ویفحصها فإن وجدها مطابقة یرسلها عقد الا

  .1عتماد لیسترد ما دفعهالمصرف فاتح الا إلى

  عتمادلة رفض التنفیذ أو إنهاء الافي حاانقطاع العلاقة السببیة : الفرع الثاني

طبقا للقواعد العامة یقع عبء إثبات العلاقة السببیة على المستفید خاصة أمام عدم        
عتمادات المستندیة وتطرأ للا وجود نصوص قانونیة في مدونة القواعد والأعراف الدولیة الموحدة

یلحق بالمستفید بما یؤدي إلى لذي صعوبة إثبات العلاقة السببیة في حالة تعدد أسباب الضرر ا
  .اء العلاقة  السببیة سواء لعدم التنفیذ أو وجود سبب أجنبينتفا

  اء المسؤولیة لسبب أجنبيانتف: أولا

یعد كل من السبب الأجنبي والقوة القاهرة أو خطأ المضرور وخطأ الغیر من الأسباب       
أما بالنسبة للقواعد  ة للمسؤولیة المدنیة،التي تؤدي انتقاء المسؤولیة وذلك طبقا للقواعد العام

عتماادات المستندیة فقد تطرقت للقوة القاهرة فقط كسبب معفي لمسؤولیة البنك، طبقا الموحدة للا
  .6002من النشرة  36للمادة 
اء نجد انعدام مسؤولیة البنك أو انتفمن النتائج المترتبة عن انتقاء العلاقة السببیة   

یة وتعویضه عن بعض الضرر ویشترط في القوة القاهرة أن تكون مسؤولیته بصورة جزئ
  .مستحیلة التوقع وتجعل التنفیذ مستحیلا

                                                             
مازن عبد العزیز فاعون، الإعتماد المستندي والتجارة الإلكترونیة في ظل القواعد والأعراف الدولیة والتشریع الداخلي،  -  1

  .183 182مرجع سابق، ص ص 
تبعة أو مسؤولیة فیما یتعلق بالنتائج المترتبة على انقطاع سیر أعماله  لا یتحمل البنك أیة: "600من النشرة  36المادة  -   2

سبب القوة القاهرة أو الفتن أو الإضطربات أو العصیان المسلح أو الحروب أو أیة أسباب أخرى، خارجة عن سیطرته أو سبب  
ذا كان هناك أي اعتماد ینتهي أجله خلال مدة سیر العمل فإن ا لبنك لا یلتزم غیر استنئاف نشاطه إغلاق محلات العمل وإ

  ."بالدفع أو التعهد بالدفع في تاریخ الإستحقاق لطالما انتهت مدته خلال هذا الإنقطاع



 المسؤولیة المدنیة للبنك المنفذ للاعتماد المستندي:                                    ثانيالفصل ال
 

81 
 

وطبقا لقواعد العامة للمسؤولیة فإن استغراق خطأ المضرور خطأ البنك انتقت المسؤولیة، أما 
شتراك ابنك یلتزم بتعویض كل ضرر، وفي حالة إذا استغرق خطأ البنك خطأ المضرورین فإن ال

المضرور والبنك في إحداث الضرر فتقسم المسؤولیة بین البنك والمضرور بناء على  أخطاء
  .1السلطة التقدیریة للقاضي

  نفي العلاقة السببیة في حالة انهاء الاعتماد الغیر القابل للإلغاء :ثانیا

لمستفید الذي قام ضرار باعتماد لغیر القابل للإلغاء إلى إحداث الأَ یؤدي الإنهاء التعسفي للا  
م عتماد، بالإضافة إلى شحن وتسلییم المستندات الواردة في خطاب الالتزامه بتقدبتنفیذ ا

  .عتمادالبضاعة دون الحصول على قیمة الا

دفع قیمة الاعتماد إذا رأى متناع عن عتماد فیجوز له الاأن البنك ملزم بمراقبة تنفیذ الا بما  
وم خطأ البنك بقیامه بالحفاظ راض غیر متفق علیها، فلا یقعتماد یهدف إلى تحقیق أغأن الا
  .أمواله على

و الضرر المستفید بخسارة  عتمادن خطأ البنك المتمثل في إنهاء الافتنقطع العلاقة السببیة بی  
عتماد، وینفى الدولي للمستفید حق الرجوع على العمیل الأمر بموجب عقد البیع المبرم قیمة الا
   .2دي على حق الطرفین بالرجوع على بعضهمانعتماد المستؤثر الالا ی بینهما إذ

  

  

  
                                                             

، مرجع سابق، ضوء القانونین المصري، والفرنسي جمال محمود عبد العزیز، مسؤولیة البنك في حالة إفلاس العمیل على -  1
  .182ص 

، ص  2003، ر الجامعیة  الجدیدة للنشر، ومصرجیز في العقود التجاریة والعملیات المصرفیة دادار هاني محمد، الو دوی -  2
303.  
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وفي ختام هذه الدراسة التي خلصنا من خلالها إلى كون الاعتماد المستندي من أهم 
العملیات الائتمانیة حول العالم لما توفره من ثقة لدى أطرافه من بائع ومشتري وبنك فاتح 

ته بازدیاد الحركة التجاریة الخارجیة التي أصبحت تتم بین والبنوك الوسیطة، وقد تعاضمت أهمی
  .التجار من جنسیات مختلفة من العالم

ما أدى إلى السعي لتوحید القواعد تتضمن أطراف أجنبیة  عملیة الاعتماد المستندي وكون     
المنظمة للاعتمادات المستندیة والتي تمخض علیها مدونة الأصول والأعراف الموحدة 

، وتشجیع الدول إلى تطبیقا في التشریعات الداخلیة للدول 600مادات المستندیة والنشرة للاعت
  .في تنظیم الاعتمادات المستندیة

إذ یعتبر الاعتماد المستندي إحدى العملیات البنكیة التي یقدمها لزبائنه في مجال التجارة 
بباریس به  (CCI)جارة الدولیة الدولیة والتي تؤمنها استیرادا وتصدیرا، ورغم اهتمام غرفة الت

وذلك من خلال وضع قواعد وعادات تحكمه وتنظمه، وكذا من خلال التعدیلات التي طرأت 
صعوبات تشریعیة مختلفة نظرا  كإلا أن هنا 2007لسنة  600علیه إلى غایة صدور النشرة 

ت قضائیة لعدم وجود قوانین تعالج موضوع الاعتماد المستندي، بالإضافة إلى وجود صعوبا
تتمثل في تنازع القوانین وعدم خضوع أطراف عقد الاعتماد لقانون واحد لاختلاف جنسیة 
الأطراف، وعدم تحدید الجهة القضائیة المختصة في الفصل في النزاع، إلا إذا تم تعیین الجهة 

  .القضائیة المختصة في اتفاق سابق بین أطراف الاعتماد المستندي

ي نظامها الداخلي للاعتماد المستندي لتفادي الإشكالیات في فلابد من تقنین الدول ف
تكییف مختلف العلاقات القانونیة لعملیة الاعتماد المستندي، خاصة خطاب الاعتماد المستندي 
الذي یجد أساسه في مصدره في القاعدة القانونیة التي ألزمت البنك اتجاه المستفید التزام نهائي 

  .د وعقد البیعبات ومستقل عن عقد الاعتما

والبنك باعتباره طرف في عملیة الاعتماد المستندي ملزم بمجموعة من الالتزامات التي 
تقوم على أساس مبدأ الحیطة والحذر بما یتضمنه هذا المبدأ من التحري والاستعلام عن العمیل 

لعمیل الإعلام والنصح ل علومات والمعطیات المتوفرة، وعنصرالآمر والتحلیل والملائمة للم
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الآمر، إما بالنسبة للمستفید أو البائع یكون الالتزام البنك بمراقبة تنفیذ عملیة الاعتماد 
  .المستندي

وفي حالة إخلال البنك بإحدى عناصر مبدأ الحیطة والحذر یؤدي إلى قیام مسؤولیة 
عقد الاعتماد المدنیة العقدیة بالنسبة لعلاقة البنك بالعمیل الآمر والمستفید على أساس الإخلال ب

المستندي وتقوم المسؤولیة التقصیریة للبنك اتجاه الغیر خاصة دائني العمیل الآمر بسبب 
  .الضرر الذي لحق بهم

وتقوم المسؤولیة المدنیة للبنك اتجاه العمیل الآمر بسبب خطأ البنك والضرر المادي 
سببیة بین خطأ البنك فاتح والمعنوي اللاحق بالعمیل الآمر، بالإضافة إلى توفر ركن العلاقة ال

  .الاعتماد والضرر الذي یلحق بالعمیل الآمر أو أحد دائنیه

 ك التعسفي تنفیذ الاعتماد أو قطعهوخطأ البنك اتجاه المستفید یكمن في حالة رفض البن
  .بشكل مفاجئ مما یلحق الضرر بالمستفید

للأطراف المتعاقدة  فالمسؤولیة المدنیة في مجال الائتمان المصرفي تعد ضمان وحمایة
المتعددة أمام قیام هذه العملیة التجاریة على أساس الثقة والائتمان المتبادل ،ولضمان وتوفیر 

صول قانونیة ثابتة وذلك أ طراف المتعاقدة في الاعتماد المستندي لابد وضع قواعد والحمایة للأ
  :من خلال سد بعض الثغرات والنواقص في النقاط التالیة

بیعة والأساس القانوني الذي تكیف على أساسه كل علاقة من علاقات لعقود تحدید الط -
 .الاعتماد المستندي من خلال إحدى النظریات الفقهیة

التأكد من وجود المحل واتفاق المتعاقدین علیه في عقد الاعتماد المستندي، ومدى شرعیة  -
 .السبب أو الدافع نحو التعاقد

ني خاصة فیما یتعلق بالعلاقات المرتبطة بالاعتماد إزالة الغموض في التكییف القانو  -
المستندي، لتكییف العلاقة بین البنك المصدر والعمیل وعلاقة البنوك الوسیطیة بباقي أطراف 

 .الاعتماد المستندي
 .إتباع معیار الفحص الجوهري في فحص البنك للمستندات -
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ال الاقتصادي والمالي أن یتضمن البنك موظفین یتمتعون بخبرة وكفاءة عالیة في مج -
  .والبنكي



 

 

 قائمة المراجع



 قائمة المراجع
 

87 
 

  :المراجع بالعربیة: أولا

 :الكتب العامة - 

القانون التجاري الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر  أكرم یاملكي، -1
 .والتوزیع،  عمان، دون سنة النشر

 إلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة الجدیدة، الجزء الثالث، عویدات للطباعة -2
 .والنشر، لبنان، دون سنة النشر

تزامات في القانون المدني، دیوان المطبوعات بلحاج العربي، النظریة العامة للال -3
 .1999الجامعیة، الجزائر، 

بلعیساوي محمد الطاهر، الوجیز في شرح  الأوراق التجاریة، دار هومة، الجزائر   -4
2008. 

، دار وائل للنشر والتوزیع، 1تزام، ج، لوب ،الوجیز في النظریة العامة للاحسن علي الذن -5
 .2002الطبعة الأولى، الأردن 

 .2000خالد أمین عبد االله، العملیات المصرفیة، دار وائل للنشر، الأردن  -6

جمال محمود عبد العزیز، مسؤولیة البنك في حالة إفلاس العمیل على ضوء القانون  -7
 .2005المصرفي والفرنسي، دار النهضة العربیة، مصر، 

صلاح الدین حسن السیسي، القطاع المصرفي وغسیل الأموال ،عالم الكتب ،مصر،  -8
2003. 

سعد نصار، نجلاء نصار ،الضمانات البنكیة في التجارة الدولیة، الكتاب الأول،  -9
خطاب الضمان البنكي وخطاب الاعتماد المستندي بالضمان في التجارة الدولیة، دون 

 ة النشردار النشر، دون بلد النشر، دون سن

 2006عزیز العكیلي،شرح القانون التجاري ،الجزء الثاني،دار الثقافة،الاردن، -10



 قائمة المراجع
 

88 
 

عبد الحمید شواربي، المسؤولیة المدنیة، الفنیة للتجلید الفني، الطبعة السابعة، مصر،  -11
2000. 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید المجلد الأول،  -12
 .2000الحقوقیة، لبنان ،منشورات الحلي 

علي جمال عوض، الأوراق التجاریة، عملیات البنوك التجاریة، دار النهضة، مصر،  -13
2001. 

، دیوان  المطبوعات )المسؤولیة المدنیة(علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام  -14
 .الجامعیة ، الجزائر، بدون سنة النشر

الجزائري، مصادر الالتزام الواقعة محمد الصبري السعدي، شرح القانون المدني،  -15
 .2004، دار الهدى، الجزائر، الطبعة الثانیة، 2القانونیة، الجزء 

،مبادئ القانون التجاري والبحري، دار  د فرید العربي وهاني محمد دویدارمحم -16
 ,الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، دون تاریخ النشر

، دار المطبوعات الجامعیة، وعملیات البنوك مصطفى كمال طه، العقود التجاریة -17
 .2002مصر، 

منیر قزمان، البیوع التجاریة في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي  -18
 .2001الإسكندلریة،

 :الكتب الخاصة - 

أحمد غنیم، الاعتماد المستندي، والتحصیل المستندي، توب تان للطباعة والنشر، الطبعة  -1
 .2000السابعة، دون بلد النشر، 

هیم عمدان الزغبي، مسؤولیة المصرف المصدر في الاعتماد المستندي، دار وائل أكرم إبرا -2
 .2000للنشر، الأردن، 

الجواري سلطان عبد االله محمود، القانون الواجب التطبیق على الحساب الجاري الاعتماد  -3
 2010، لبنان المستندي الطبعة الأولى، منشورات الحلي الحقوقیة،



 قائمة المراجع
 

89 
 

سؤولیة المصرف في الاعتماد المستندي والمخاطر التي بختاري صابر بایز حسین، م -4
 .2009تواجهه، دار الكتب القانونیة، مصر 

عتمادات المستندیة التجاریة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، الأردن، حسن دیاب ، الا -5
1999. 

ي عتمادات المستندیة، دراسة مقارنة فومي، التكیف الفقهي والقانوني للاحسن محمد البی -6
ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون الوصفي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، 

 مصر،بدون سنة النشر

حسن شحادة الحسین، موقف البنك من المستندات المخالفة في الاعتماد المستندي، دار  -7
 .2001النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى 

 .2005دیة، دار الجامعیة، مصر، عتمادات المستنسعید عبد العزیز عثمان، الا -8

عباس مصطفى المصري، عقد الاعتماد المستندي، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، مصرن  -9
2005. 

 .1993عتمادات المستندیة، دار النهضة العربیة مصر، على جمال الدین عوض، الا -10

الاعتماد عتمادات المستندیة  في نظام عیمات، مسؤولیة البنك في قبول الافیصل محمود الن -11
 .2005المستندي  الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن 

لبنى عمر مسقاوي، المسؤولیة المصرفیة الاعتماد المالي، منشورات الحلي الحقوقیة،  -12
 .2006بیروت، 

مازن عبد العزیز فاعور، الاعتماد المستندي والتجارة الإلكترونیة، منشورات الحلي  -13
 .2006الطبعة الأولى، الحقوقیة، بیروت، 

محمد حسن إسماعیل، التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي معهد الإدارة العامة،  -14
 .1992السعودیة، بدون طبعة، 

،الطبعة الاولى .عتمادات المستندیة وخطاب الضمان والقوانین المنظمةكامل الوادي، الا -15
 2001،بدون بلد النشر،



 قائمة المراجع
 

90 
 

 : المجلات - 

ءات الاعتمادات المستندي في العراق بین الحقیقة والرؤى، مجلة أمال نوري محمد، إجرا -1
 .2012، سنة 29العلوم الاقتصادیة كلیة بغداد، العدد 

عماد محمد رمضان، التزام البنك بفحص المستندات في الاعتماد المستندي في ضوء  -2
لرابع، المجلة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة العدد ا 2008لسنة  600النشرة 

 .2015مصر ، 

مؤید أحمد عبیدات، د عبد االله حسین الخشروم، المخاطر المترتبة على الاعتماد    -3
 .2009، 2، العدد 15، مجلة المنارة، المجلد 600المستندي، دراسة تحلیلة النشرة، 

محي الدین، اسماعیل علم الدین، الاعتماد المستندي، مجلة إدارة  وقضایا الحكومة، العدد  -4
 .1969الكویت، ، 4

 :الرسائل الجامعیة - 

لتزام البنك، رسالة دكتوراه، للاالسید محمد الیماني، الاعتماد المستندي والطبیعة القانونیة  -1
 .1984جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، مصر 

عتماد المستندي، رسالة دكتوراه جامعة محمد فهیمة، المسؤولیة المدنیة في الا قسوري -2
 .2014سكرة، خیضر، كلیة الحقوق، ب

زینب السید سلامة، دور البنوك في الاعتمادات المستندیة من الوجهة القانونیة، رسالة  -3
 .1970دكتوراه، جامعة الإسكندریة، مصر، 

مذكرة ماجستیر، فرع قانون  ،أمین خالدي، النظام القانوني للإعتمادات المستندیة التجاریة -4
 .2010دحلب البلیدة،  ،الأعمال، جامعة سعد

ماجستیر،  ـ،مذكرةیدیواة سناء، التزامات البنك بشأن الاعتماد والمستندي ومسؤولیة بو  -5
 .2010جامعة منتوري، قسنطینة، 

بورزام رمزي، الآثار القانونیة للاعتماد المستندي، مذكرة ماجستیر في القانون الأعمال،  -6
 .2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف، 



 قائمة المراجع
 

91 
 

مذكرة ماجستیر، جامعة ،زي، المسؤولیة المدنیة فاتح الاعتماد المستنديعبد االله محمد اللو  -7
 .2014الشرق الأوسط، 

ستندي، مذكرة ماجستیر، مغازي محمد أحمد المعافسة، دور البنك المصدر في الاعتماد ال -8
 .2008كلیة، الحقوق جامعة یوسف بن خذة، الجزائر، 

على تنفیذ الاعتماد  المستنديلیلى بعتاش، أثر الغش في عقد الأساس للاعتماد  -9
 2013المستندي،مذكرة دكتوراه،جامعة تاحاج لخضر ،باتنة ،

عتماد المستندي مذكرة ماجستیر، لتزامات في الاقسوري فهیمة، النظام القانوني الا -10
 .2006جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

كرة ماستر، نصیرة بن عاشور ،الاعتماد المستندي كوسیلة دفع في التجارة الدولیة، مذ -11
 2015جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  :المراجع بالفرنسیة: ثانیا

1- George Ripert  & Rome robot .traite droit commercial. 
librairgenerale de jurisprudence. Paris.1996 

2- Gérgoire bakandeja.& Mpungin.le droit du commerce 
international.de boeck universite.1er edition.paris.2001. 

3- Jean-Louis amelon-jean _ marie cardeba, les nouveaux défis de 
l,internationalisation. De boeck supérieur. Bruxelles 2010. 

4- Thierry bonneau.droit bancaire.Nouveau édition . paris .2001 
5- Raphaie braque . commerce aver l’étranger. nouveau édition 

carnier frères . paris .1982. 

 
 
 
 



 قائمة المراجع
 

92 
 

 
 :الأوامر والقوانین - 

  :الأعراف والاتفاقیات الدولیة - 

الصادرة بتاریخ  600عتمادات المستندیة النشرة مدونة الأصول والأعراف الدولیة الموحدة للا/ 1
  عن الغرفة التجاریة الدولیة  01/07/2007

الصادرة عن  500عتمادات المستندیة النشرة للاصول والأعراف الدولیة الموحدة مدونة الأ/ 2
  1993الغرفة التجاریة الدولیة سنة 

المؤرخ  05/10المعدل والمتمم بالقانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم / 1
سبتمبر  30الصادر بتاریخ 78المتعلق بالقانون المدني،جریدة رسمیةالعدد 2005جوان  20في 

1975  

المتعلق بنظام البنوك  والقرض،الجریدة الرسمیة  1986أوت  19المؤرخ في  86/12قانون / 2
 18المؤرخ في 88/06المعدل والمتمم بموجب القانون 1986اوت  20الصادر بتاریخ 34العدد 
  1988جانفي 

المتعلق بقانون النقد والقرض ،الجریدة الرسمیة  1990أفریل  14المؤرخ في  90/10قانون / 3
  ملغى1990افریل 18الصادر بتاریخ   16العدد 

المتعلق بالنقد والقرض ،الجریدة الرسمیة 2003أوت  26المؤرخ في  03/11قانون رقم / 4
الجریدة  10/04رقم  الأمرالمعدل والمتمم بموجب 2010اوت  27الصادر بتاریخ  52العدد 

  2010سبتمبر  01الصادر بتاریخ  50الرسمیة العدد 

  : الأنظمة - 

  .المتضمن نظام الصرف 1995دیسمبر  23المؤرخ في  95/07رقم  النظام/  1
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  الصفحة  الموضوع
    كلمة شكر

    إهداء
    مقدمة

  الفصل الاول
  مسؤولیة البنك عن فتح الاعتماد المستندي

06  

  08  النظام القانوني للبنك فاتح الاعتماد المسندي :المبحث الاول
  09  ادمفهوم البنك فاتح الاعتم :المطلب الاول

  09  تعریف  البنك الفاتح للاعتماد :الفرع الاول
  12  تمییز البنك الفاتح عن البنوك المتدخلة في الاعتماد :الفرع الثاني

  12  تمییز البك الفاتح عن البنك المراسل  :أولا
  14  تمییز بنك فاتح الاعتماد عن البنك المعزز :ثانیا
  14  غطيتمییز البنك الفاتح عن البنك الم :ثالثا

  15  التكییف القانوني للعلاقات الناشئة عن فتح الاعتماد :الفرع الثلث
  15  التكییف القانوني لعلاقة البنك الفاتح بالعمیل الآمر :أولا
  16  التكییف القانوني لعلاقة البنك الفاتح بالمستفید :ثانیا
  18  التكییف القانوني لعلاقة البنك الفاتح بالبنوك الوسیطة :ثالثا

  20  التزامات البنك الفاتح اتجاه العمیل الآمر :المطلب الثاني
خطار المستفید :الفرع الاول   20  الالتزام بفتح الاعتماد وإ
  25  الالتزام بالتنفیذ الحرفي ببنود عقد الاعتماد المستندي :الفرع الثاني
  26  الالتزام بفحص المستندات :الفرع الثالث
  29  سلیم مستندات البضاعة للعمیل الآمرالالتزام بت :الفرع الرابع

  30  المسؤولیة  المدنیة المترتبة على عاتق البنك الفاتح  :المبحث الثاني
  35  خطأ البنك فاتح الاعتماد اتجاه العمیل الآمر :المطلب الاول
  31  التعریف بالخطأ الموجب للمسؤولیة المدنیة للبنك الفاتح :الفرع  الاول
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  31  اهر خطأ البنك الموجب للمسؤولیة المدنیةمظ :الفرع الثاني
  33  عدم التحري والاستعلام عن العمیل الآمر :أولا
  33  عدم الالتزام بتقدیر ملائمة الاعتماد :ثانیا
  36  خطأ البنك في فحص المستندات :ثالثا
  37  عدم تنفیذ البنك لالتزامه بالإعلام والنصح :رابعا

  38  الاعتماد او الغاءه في حالة رفض خطأ البنك: خامسا
  41  لمسؤولیة المدنیة للبنك فاتح الاعتمادا  فيالضرر  :المطلب الثاني

  41  المقصود بالضرر في المسؤولیة المدنیة للبنك الفاتح :الفرع الاول
  42  تعریف الضرر :أولا
  42  شروط الضرر :ثانیا

  43  اتحالضرر الموجب للمسؤولیة المدنیة للبنك الف. :الفرع الثاني
  44  خصائص الضرر الموجب لمسؤولیة البنك اتجاه العمیل الآمر :أولا
  44  التعویض عن الضرر الموجب للمسؤولیة المدنیة للبنك :ثانیا

  46  العلاقة السببیة للمسؤولیة المدنیة للبنك الفاتح :المطلب الثالث
  46  ك الفاتحالمقصود بالعلاقة السببیة للمسؤولیة المدنیة للبن :الفرع الاول
  47  إثبات العلاقة السببیة :الفرع الثاني

  48  العلاقة السببیة في حالة إنهاء عقد  الاعتماد :أولا
  49  إثبات العلاقة السببیة في حالة فتح الاعتماد :ثانیا

  49  تقدیر العلاقة السببیة :الفرع الثالث
  50  نظریة تكافئ الأسباب :أولا
  50  نظریة سبب المنتج :ثانیا

  51  انقطاع العلاقة السببیة :الفرع الرابع
  51  فاء مسؤولیة البنك الفاتح لأسباب قانونیةتان :أولا
  52  الإعفاء من المسؤولیة لأسباب خارجة عن التزامات البنك الفاتح :ثانیا

  53  المسؤولیة المدنیة للبنك المنفذ للاعتماد المستندي: الفصل الثاني
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  54  ة المدنیة للبنك بموجب خطاب الاعتماد المستنديالمسؤولی :المبحث الاول
  55  خطاب الاعتماد كضابط للعلاقة بین المستفید والبنك المنفذ :المطلب الاول

  57  تعریف خطاب الاعتماد :الفرع الاول
  58  خصائص خطاب الاعتماد وأسلوب تبلیغه :الفرع الثاني

  58  خصائص خطاب الاعتماد :أولا
  59  اب تبلیغ خطاب الاعتمادأسلوب خط :ثانیا

  60  تمییز خطاب الاعتماد عن غیره من الخطابات :الفرع الثالث
  60  تمییز خطاب الاعتماد عن خطاب الاعتماد السیاحي :أولا
  61  تمییز خطاب الاعتماد عن خطاب الضمان :ثانیا
  61  تمییز خطاب الاعتماد عن القبول :ثالثا

  62  المنفذ اتجاه المستفید التزامات البنك :المطلب الثاني
  62  الالتزام بالوفاء بقیمة المستندات بعد استلامها :الفرع الاول
  66  الالتزام لمعارضة بدفع قیمة الاعتماد :الفرع الثاني

  69  انعقاد المسؤولیة المدنیة للبنك المنفذ للاعتماد المستندي :المبحث الثاني
  70  المدنیة للبنك اتجاه المستفیدالخطأ الموجب للمسؤولیة  :المطلب الاول

  70  خطأ البنك الناتج عن رفض تنفیذ الاعتماد :الفرع الاول
  74  خطا البنك الناتج عن إنهاء اعتماد محدد المدة :الفرع الثاني

  72  الاعتماد المستندي القابل للإنهاء :أولا
  73  الاعتماد المستندي الغیر قابل للإنهاء :ثانیا

  73  الضرر في المسؤولیة المدنیة للبنك اتجاه المستفید من الاعتماد :المطلب الثاني
  75  تحدید الضرر اللاحق بالمستفید :الفرع الاول
  76  التعویض عن الضرر اللاحق بالمستفید :الفرع الثاني

  78  العلاقة السببیة بین خطأ وضرر البنك اتجاه المستفید :المطلب الثالث
  78  قة السببیةإثبات العلا :الفرع الاول
  79  انقطاع العلاقة السببیة في حالة رفض التنفیذ أو إنهاء الاعتماد :الفرع الثاني
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  80  انتفاء المسؤولیة لسبب أجنبي :أولا
  81  نفي العلاقة السببیة في حالة إنهاء الاعتماد الغیر قابل للإلغاء :ثانیا

  83  خاتمة
  87  قائمة المراجع
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